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	الفريق العامل مفتوح العضوية للأطراف في بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون

الاجتماع الخامس والعشرون
مونتريال، 27 – 30 حزيران/يونيه 2005


مذكرة من الأمانة
مقدمة

1-
تعرض هذه المذكرة في الفصل الأول موجزاً مقدماً إلى المندوبين بالقضايا المطروحة للمناقشة من جانب الفريق العامل مفتوح العضوية للأطراف في بروتوكول مونتريال في اجتماعه الخامس والعشرين والمتعلقة بالبنود 3-13 من جدول الأعمال المؤقت*. وسوف تعرض التوصيات التي تقدم بها الفريق العامل وذات الصلة ببنود جدول الأعمال إلى الاجتماع السابع عشر للأطراف في بروتوكول مونتريال المقرر عقده في داكار، السنغال في الفترة من 12 إلى 16 كانون الأول/ديسمبر 2005. وتشمل هذه المذكرة كذلك الفصل الثاني الذي يشتمل على معلومات تتناول طلبات محددة تقدمت بها الأطراف كما يشتمل على معلومات عن القضايا التي ترغب الأمانة أن توجه نظر الأطراف إليها.
أولاً:
موجز القضايا المطروحة للمناقشة من جانب الفريق العامل مفتوح العضوية أثناء الاجتماع الخامس والعشرين
ألف-
البند 3: بحث القضايا الناشئة عن التقرير المرحلي لعام 2005 لفريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي
2-
البند 3 (أ)-(و) من جدول الأعمال المؤقت وهو البند الذي يتناول التقرير المرحلي الصادر في أيار/مايو 2005 عن فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي
 والذي يرد موجز له في هذه المذكرة. ويشتمل التقرير المرحلي الذي عُمِمَ على الأطراف على معلومات مهمة ومقترحات ليست مكررة في هذه الوثيقة. وبناءً عليه يتم حث الأطراف على دراسة التقرير المرحلي بالكامل.
1-
البند 3(أ): تعيينات الاستخدامات الضرورية للأطراف غير العاملة بموجب المادة 5 

3-
وفي تقريره بشأن قضايا الاستخدامات الضرورية (الصفحات 33-47 من التقرير المرحلي لفريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي الصادر في أيار/مايو 2005)، تقدم الفريق المذكور ولجنته الجديدة المعنية بالخيارات التقنية للمواد الطبية بعدد من الملاحظات التي تتعلق بالمراحل الأخيرة من الانتقال إلى أجهزة الاستنشاق بالجرعات المقننة التي لا تستخدم مركبات الكربون الكلورية فلورية. فمثلاً، أعربت لجنة الخيارات التقنية للمواد الطبية عن الاعتقاد بأن من المهم للغاية أثناء المراحل الأخيرة من التخلص التدريجي من أجهزة الاستنشاق بالجرعات المقننة التي تستعمل مركبات الكربون الكلورية فلورية، أن يتم استخدام المخزونات من مركبات الكربون الكلورية فلورية التي تفي بشروط الجودة بدلاً من إنتاج كميات جديدة من مركبات الكربون الكلورية فلورية. وتيسيراً لاستنفاد المخزونات، ذكرت اللجنة أن الأطراف قد ترغب في السماح بنقل التخصيصات والمخزونات فيما بين جهات تصنيع أجهزة الاستنشاق بالجرعات المقننة، وفيما بين المكونات النشطة المختلفة. وذكرت اللجنة أن الأطراف قد ترغب في إعادة النظر في المقرر 15/5 الذي يتطلب تقسيم مخصصات الاستخدامات الأساسية فيما بين الاستخدامات المستعملة للسالبوتامول والاستخدامات غير المستعملة له، حيث أن ذلك من شأنه أن يحرم الأطراف من المرونة اللازمة لإدارة المخصصات ولتحقيق تخفيضات في مخزونات المواد المستنفدة للأوزون.
4-
وأشارت اللجنة أيضاً إلى أهمية تذكير الجهات المنتجة لأجهزة الاستنشاق بالجرعات المقننة المستعملة لمركبات الكربون الكلورية فلورية بأن أي مركبات كربون كلورية فلورية يتم الحصول عليها بموجب إعفاءات الاستخدامات الضرورية ينبغي أن تُستخدم استخداماً ضرورياً مرخص به، ويجوز نقلها إلى طرف يعمل بموجب المادة 5، الفقرة 1 وذلك لتلبية احتياجات محلية ضرورية أو ليتم تدميرها بواسطة العمليات المعتمدة من جانب الأطراف، وفي الاستعراض الذي أجرته اللجنة، أعربت عن قلقها إزاء كل من حالة ووجود مخزونات سابقة على عام 1996 لم يتم الإبلاغ عنها من مركبات الكربون الكلورية فلورية التي تعتقد اللجنة أنه ينبغي استخدامها في وقت مبكر من مرحلة التخلص التدريجي. وختاماً، أعربت اللجنة عن اعتقادها بأنه نظراً لأوجه عدم اليقين التي تكتنف المراحل المتأخرة من الانتقال، فإنه يكون من الأفضل أن تجري تقييمها التقني بموجب المقررات الخاصة بالاستخدام الضروري إذا استطاعت أن تبحث التعيينات المخصصة لعام 2007 خلال عام 2006. وهكذا، فإن تقديم التعيينات في السنة السابقة بدلاً من تقديمها قبل ذلك بسنتين يكون هو الحل المناسب.
(أ)
البند 3(أ) ‘1‘: الاستعراض الثاني لتعيينات الاستخدامات الضرورية لعام 2006 مع مراعاة المقرر 15/5 (المقرر 16/12، الفقرة 1)
5-
اعتمدت الأطراف في بروتوكول مونتريال أثناء اجتماعها السادس عشر تعيينات الاستخدامات الضرورية لعام 2006 الخاصة بالجماعة الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية"على أساس الالتزام بمستويات الاستعراض الثاني لعام 2006 بما يتفق مع المقرر 15/5". ويتطلب المقرر 15/5 إلى جانب أمور أخرى عدم الترخيص بأي كمية من مركبات الكربون الكلورية فلورية للاستخدامات الضرورية بعد بداية الاجتماع السابع عشر للأطراف إذا كان الطرف القائم بالتعيين لم يقدم، مع حلول وقت الاجتماع الخامس والعشرين للفريق العامل مفتوح العضوية، خطة عمل تتعلق بالتخلص التدريجي من الاستخدام المحلي لأجهزة الاستنشاق بالجرعات المقننة المستعملة لمركبات الكربون الكلورية فلورية التي تستخدم السالبوتامول كمكون نشط وحيد.
6-
تلقت الأمانة رسالة تشرح خطط الجماعة الأوروبية وصورة من القاعدة النهائية التي تُفَصِل خطط الولايات المتحدة الأمريكية، أما رسالة الجماعة الأوروبية التي قُدِمت نيابة عن بلدانها الخمسة والعشرين، والنرويج فقد أشارت إلى أن الجماعة الأوروبية لم تتقدم بتعيينات لعام 2006 أو لأي عام بعد ذلك للحصول على أجهزة استنشاق بالجرعات المقننة التي تتخذ السالبوتامول كمكونها الفعال الوحيد وذلك للبيع أو للتوزيع داخل الجماعة الأوروبية أو على الأطراف غير العاملة بموجب المادة 5، وأن استيراد مثل هذه الأجهزة سوف يتم حظره اعتباراً من الأول من كانون الثاني/يناير 2006. وقد أشارت الخطة التفصيلية التي قدمتها الولايات المتحدة إلى أنه اعتباراً من نهاية 2008 لن يكون من القانوني بيع أجهزة الاستنشاق بالجرعات المقننة المستعملة لمركبات الكربون الكلورية فلورية التي تستخدم السالبوتامول في الولايات المتحدة الأمريكية. ويمكن الإطلاع على تقريري الجماعة الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية بالكامل على الموقع الشبكي لأمانة الأوزون. 

7-
أجرى فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي ولجنته الجديدة المعنية بالخيارات التقنية للمواد الطبية استعراضاً ثانياً لتعيينات 2006 التي تم الترخيص بها أثناء الاجتماع السادس عشر للأطراف وذلك طبقاً للشروط الواردة في المقرر 7/28 وبما يتفق مع المقرر 15/5. وقد استعرضا كذلك تعيينات 2004 للاتحاد الروسي على أساس المعلومات الإضافية التي وفرها ذلك الطرف وجاءت توصياتها على النحو التالي:
	اسم الطرف
	تعيينات 2006
	المقادير المرخص بها لعام 2006 أثناء 2004
	المقادير المرخص بها لعام 2006 بعد إجراء الاستعراض الثاني

	الجماعة الأوروبية
	550/539- طناً (أ)
	550 طناً
	539 طناً وتشمل 181 طناً لأجهزة الاستنشاق التي تعمل بمركبات CFC والتي تستخدم السالبوتامول للتصدير إلى الأطراف غير العاملة بموجب المادة 5 الفقرة 1

	الولايات المتحدة الأمريكية
	1900-1702 طن (ب)
	1900 طن
	1242 طناً لعام 2006 ناقص أي مخزونات متوافرة من قبل عام 1996 والتي تفي بالمتطلبات التنظيمية للولايات المتحدة الأمريكية والتي تباع في الأسواق الأمريكية لاستخدامها في أجهزة الاستنشاق، بالإضافة إلى 180 طناً من أجهزة الاستنشاق المستخدمة للـ CFC والسالبوتامول والتي لا تُستورد من الجماعة الأوروبية في 2006

	الاتحاد الروسي
	286 طناً
	غير قادر على التقدير
	الكمية المعدلة بالزيادة وقدرها 400 طن


(أ)
في كانون الثاني/يناير 2005، قدمت الجماعة الأوروبية طلباً جديداً تنازلياً قدره 539 طناً لعام 2006 وذلك استناداً إلى التقدير المنقح للاحتياجات. وتشمل التوصية 180 طناً لتصدير السالبوتامول إلى الأطراف غير العاملة بموجب المادة 5.

(ب)
نُقحت الكمية الأصلية البالغ قدرها 1900 طن والتي رخصت بها الأطراف في عام 2004 وبشرط استعراضها بحيث وصلت إلى 1702 طن في رسالة مرسلة من وكالة الحماية البيئية الأمريكية بتاريخ 25 نيسان/أبريل 2005 وتلقاها فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي أثناء اجتماعه.
8-
وفيما يتعلق بتعيينات الجماعة الأوروبية لعام 2006، لاحظت لجنة الخيارات التقنية للمواد الطبية أن المخزونات الموجودة لدى الجماعة الأوروبية في عام 2004 بلغت 733 طناً، وهو ما يزيد بكثير عن الحاجة المتوقعة لعام 2006. ولاحظت أيضاً أن القدر المطلوب لعام 2006 اشتمل على 181 طناً من مركبات الكربون الكلورية فلورية لإنتاج السالبوتامول لأجهزة الاستنشاق للتصدير للولايات المتحدة الأمريكية والأطراف الأخرى العاملة بموجب المادة 5. ويبدو أن هذا الطلب يتعارض مع خطة العمل الخاصة بالجماعة الأوروبية التي ذكرت أنه اعتباراً من عام 2006 لن تقوم الجماعة الأوروبية بطلب إعفاءات للاستخدامات الضرورية لصادراتها للأطراف غير العاملة بموجب المادة 5، الفقرة 1. وبناءً عليه، فإن لجنة الخيارات التقنية للمواد الطبية ذكرت أن الجماعة الأوروبية قد ترغب في توضيح هذه المسألة قبيل انعقاد اجتماع الفريق العامل مفتوح العضوية، وأعربت عن اعتقادها أن الجماعة الأوروبية قد تتمكن من تقديم الـ 181 طناً بغرض التصدير من مركبات الكربون الكلورية فلورية، السالبوتامول المستخدم في أجهزة الاستنشاق بالجرعات المقننة إلى الأطراف غير العاملة بموجب المادة 5 في عام 2006 عن طريق السحب من مخزوناتها الحالية.
9-
وفيما يتعلق بتعيينات الولايات المتحدة الأمريكية لعام 2006، لاحظت لجنة الخيارات التقنية للمواد الطبية أن التعيينات البالغ قدرها 1702 طن زيادة عن الاستخدام الفعلي المبلغ عنه من مركبات الكربون الكلورية فلورية المستخدمة في أجهزة الاستنشاق بالجرعات المقننة في الولايات المتحدة الأمريكية في عام 2004 (1242 طناً) وأن استخدام الـ CFC في أجهزة الاستنشاق في الولايات المتحدة الأمريكية قد أظهر اتجاهاً هبوطياً متواصلاً من حيث الاستخدام خلال السنوات الأخيرة. وفي هذا الصدد، استنتج فريق التكنولوجيا أن الاستخدام الفعلي للـ CFC في عام 2006 ليس من المتوقع له أن يتجاوز 1242 طناً شريطة أن تكون المائة وثمانون طناً لأجهزة الاستنشاق التي تستعمل السالبوتامول والتي كانت قد أدرجت في التخصيص للجماعة الأوروبية قد صُنعت أو صُدرت إلى الولايات المتحدة الأمريكية. وذكر الفريق كذلك أن مخزونات الولايات المتحدة الأمريكية بلغت 1521 طناً في نهاية 2004 وبأن هذا الرقم لا يشتمل على المخزونات الموجودة قبل عام 1996، وهو الأمر الذي قد يفي بالمتطلبات التنظيمية للاستخدام في أجهزة الاستنشاق بالجرعات المقننة. ونظراً لهذه الحقائق، وبعد بحث عدد من الخيارات والسيناريوهات، أوصى فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي بإعفاء للاستخدامات الضرورية قدره 1242 طناً لعام 2006 مطروحاً منه أي مخزونات موجودة منذ ما قبل عام 1996 تفي بالمتطلبات التنظيمية للولايات المتحدة والتي بيعت في السوق الأمريكية لاستخدامها في أجهزة الاستنشاق، بالإضافة إلى نحو 180 طناً من الـ CFC والسالبوتامول التي يتم استيرادها من الجماعة الأوروبية في عام 2006.
10-
وفيما يتعلق بالاتحاد الروسي، فقد قدم طلبه للحصول على إعفاءات عام 2006 إلى فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي وذلك في عام 2004، غير أن طلبه وصل متأخراً ولم يتمكن الفريق من أن يبحثه بحثاً كافياً. وعندما بحث الفريق هذا الطلب، ثارت لديه عدة أسئلة. وعلى الرغم من أن لجنة الخيارات التقنية للمواد الطبية لم تتوافر لها الإجابات عن تلك الأسئلة في الوقت المناسب في اجتماع 2005، فإنها قدمت الردود في وقت مناسب لبحثها أثناء اجتماع الفريق في عام 2005. وقد أشار الفريق في تقريره المرحلي لعام 2005، إلى جانب أمور أخرى، إلى أن الاتحاد الروسي قد انتهى من إستراتيجية انتقال في أواخر 2004 وأن تلك الإستراتيجية سوف يتواصل تنقيحها وصقلها خلال عام 2005، وأنه سيعاد تقديمها إلى أمانة الأوزون. ولاحظ الفريق كذلك أن تعيينات 2006 تمثل انخفاضاً كبيراً في الكمية المعفاة في عام 2004، وأنها تقل بنسبة 15 في المائة عن الاستخدام الفعلي في عام 2004. يضاف إلى ذلك، أن الفريق لاحظ أن المخزونات الموجودة لدى الاتحاد الروسي لا تمثل إلا إمدادات أربعة أشهر، وأنها قد لا تكفي لضمان إمدادات كافية من أجهزة الاستنشاق. وبالنظر إلى القلق إزاء الإمدادات الكافية للأغراض الطبية التي ينبغي توافرها للمرضى لدى الاتحاد الروسي، أوصى الفريق بإعفاء تصاعدي تنقيحي للاستخدامات الضرورية يصل إلى 400 طن لعام 2006، أي ما يكفي لتغطية الاستخدامات الفعلية لمدة عام ويزيد من المخزونات لتكفي إمدادات التشغيل لمدة 6 أشهر.
11-
وقد يرغب الفريق العامل مفتوح العضوية أن يبحث توصيات لجنة الخيارات التقنية للمواد الطبية التابعة لفريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي بشأن تعيينات الجماعة الأوروبية، والاتحاد الروسي والولايات المتحدة الأمريكية لعام 2006 وأن يحيل أي توصيات قد يراها إلى الاجتماع السابع عشر للأطراف.
(ب)
البند 3(أ) ‘2‘: استعراض التعيينات الجديدة لإعفاءات الاستخدامات الضرورية للعامين 2006-2007 مع مراعاة أحكام المقرر 15/5
12-
لم تُقدم أي تعيينات جديدة عن عام 2006 خاصة بإعفاءات الاستخدامات الضرورية، وقد قدم طرفان هما الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الروسي طلبات جديدة للحصول على إعفاءات الاستخدامات الضرورية بالنسبة للـ CFC لإنتاج أجهزة الاستنشاق بالجرعات المقننة تسري على عام 2007. ويحتوي الجدول التالي على نظرة عامة على تلك التعيينات والتوصيات ذات الصلة التي تقدمت بها اللجنة والفريق.
استعراض أولي لتعيينات الاستخدامات الضرورية لعام 2007 أجرته الأطراف غير العاملة بموجب المادة 5 (بالأطنان المترية)

	اسم الطرف
	الكمية المعينة لعام 2007
	توصيات بشان طلبات عام 2007

	الاتحاد الروسي
	243 طناً
	غير قادر على التوصية بإعفاء بالنسبة لعام 2007 في الوقت الحالي، مع وجود تقييم في 2006 في حالة تقديم تعيين لعام 2007.

	الولايات المتحدة الأمريكية
	1483 طناً
	غير قادر على التوصية بإعفاء بالنسبة لعام 2007 في الوقت الحالي، مع وجود تقييم في 2006 في حالة تقديم تعيين لعام 2007.


13-
وفيما يتعلق بطلبات الولايات المتحدة والاتحاد الروسي المتعلقة بإعفاءات 2007، أعرب فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي عن اعتقاده أنه بالنظر إلى التغير السريع في الظروف التقنية والاقتصادية، في المراحل النهائية من الانتقال، فإنه يكون في وضع أفضل يجعله يجري تقييمه التقني بناءً على مقررات الاستخدامات الضرورية وذلك إذا أمكنه أن يبحث التعيينات الخاصة بعام 2007 أثناء 2006. ومن ثم، فإن الفريق لم يتمكن من أن يوصي بإعفاء لعام 2007 في ذلك الوقت وإن كان بإمكانه تقديم تقييم في عام 2006، وذلك في حالة تقديم الاتحاد الروسي والولايات المتحدة الأمريكية لتعيين خاص بـ 2007 وذلك أثناء 2006.
14-
قد يرغب الفريق العامل مفتوح العضوية أن يبحث النتائج والتوصيات التي خلص إليها الفريق ولجنة الخيارات التقنية للمواد الطبية بشأن تعيينات 2007 الخاصة بالاتحاد الروسي والولايات المتحدة الأمريكية وأن يتقدم بالتوصيات المناسبة إلى الاجتماع السابع عشر للأطراف.
2-
البند 3(ب): استعراض حالة تكنولوجيات التدمير التي وصفها فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي بأنها بازغة وذلك في تقريره لعام 2002 (المقرر 16/15)
15-
حدد فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي في عام 2002، عن طريق فرقته العاملة المعنية بتكنولوجيات التدمير 29 تكنولوجيا بازغة، والتي، بينما رؤي أنها فعالة نظرياً، فقد استبعدت من قائمة التكنولوجيات المعتمدة لأنها لم تثبت عملياً قدرتها التقنية. وقد دعا المقرر 16/15 إلى إجراء استعراض لأي معلومات جديدة عن هذه التكنولوجيات المعتمدة لدى الأطراف. وجاء في التقرير المرحلي لفريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي (الصفحات 97-101 من المجلد الأول، التقرير المرحلي لفريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي الذي صدر في أيار/مايو 2005) أنه طبقاً لاستعراضات محدودة، أن أياً من التكنولوجيات التي كانت قد صُنفت على أنها بازغة لم تفِ بمعايير القدرة التقنية الموصى بها على نطاق رائد أو تجريبي. ومع ذلك، فلأن تدمير الغازات المفلورة (مركبات الكربون الهيدروفلورية HFCs والكربونات الكلوروفلورية المشبعة (PFCs) وسادس فلوريد الكبريت (SF6) قد تكون مطلوبة للتخفيف من الاحترار العالمي، فإن الفريق قد ذكر أن التكنولوجيات ذات الصلة قد يعتريها المزيد من التطور، ومن ثم ينبغي إعادة تقييمها في المستقبل القريب.

16-
قد يرغب الفريق العامل مفتوح العضوية أن يبحث في النتائج التي توصل إليها الفريق حول هذه المسألة وأن ينظر في أمر إصدار توصيات، حسبما يتناسب، إلى الاجتماع السابع عشر للأطراف.

3-
البند 3 (ج): مسائل عوامل التصنيع 
(أ)
البند 3(ج) ‘1‘: استعراض الطلبات ذات الصلة بعوامل التصنيع والجدولين ألف وباء التابعيين للمقرر 10/14 و15/6 (المقرر 15/7، الفقرات 3 و6 و7)

17-
طلبت الفقرة 3 من المقرر 15/7 إلى فريق التكنولوجيا استعراض الطلبات المحددة التي تقدمت بها الأطراف في ضوء المعايير الواردة في المقرر 10/14 والخاصة بعوامل التصنيع، والتقدم بتوصيات سنوية بشأن الإضافات التي يمكن ضمها أو إزالتها من الجدول ألف من المقرر 10/14. وعلى هذا الأساس، فإن فرقة العمل التابعة للفريق والمعنية بالإنتاج استعرضت التعيينات الواردة من جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، ورومانيا، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية والولايات المتحدة الأمريكية وخلصت إلى أن جميع العمليات التي تم استعراضها تفي بالمعايير اللازمة لتعيين عوامل التصنيع. ودُعي الاجتماع السادس عشر للأطراف لأن يدرج قائمة عوامل التصنيع هذه في قائمة الاستخدامات المعفاة (الجدول ألف من المقرر 10/14 و15/6). ومع ذلك، ونظراً لضيق الوقت وقلق بعض الأطراف من أن التواريخ التي بدأ فيها استخدام عوامل التصنيع لم تكن موضحة بصورة كافية بالنسبة لجميع الاستخدامات، وأن الاجتماع السادس عشر للأطراف لم يتخذ أي قرار بشأن هذه المسألة. وكانت الولايات المتحدة الأمريكية هي الوحيدة من بين الأطراف التي تقدمت بتعيينات في عامي 2003 و2004 وأعادت تقديم طلبها بعد إضافة معلومات إليه. إن التقرير الذي قدمه الفريق في عام 2005 ولجنة الخيارات التقنية للمواد الكيميائية، والوارد في التقرير المرحلي للفريق المؤرخ أيار/مايو 2005، قد أعاد التأكيد مرة أخرى على التقييم السابق المتعلق بتصنيف الاستخدامات، والذي تم استعراضه في عام 2004 داخل تقرير فرقة العمل المعنية بعوامل التصنيع، وبحث في المعلومات الجديدة التي قدمتها الولايات المتحدة الأمريكية.
18-
وفيما يتعلق بطلب الولايات المتحدة الأمريكية بشأن بحث استخدام الـ CFC-113 في إنتاج ألياف البولي إيثيلين عالية المعامل كعامل إنتاج والمعلومات المقدمة بينت أن المصنع الذي يستخدم المواد المستنفدة للأوزون كعامل تصنيع لهذا الاستخدام قد بدأ كعملية تجارية في عام 1985 وأن الإنتاج قد زاد بصورة مطردة مع توسع المصنع لزيادة القدرة على الغزل، ومن ثم ازداد الإنتاج. وكشفت البيانات عن أن العديد من مراحل التوسع قد رافقها انخفاض كبير في انبعاثات الـ CFC-113 وأنه خلال السنوات الـ 15 الماضية تم اختبار المئات من المواد غير المشتملة على مواد مستنفدة للأوزون كبدائل للـ CFC-113، إلا أن أياً منها لم يحقق الأداء التقني الضروري للمحافظة على نوعية المنتج.
19-
وعلى الرغم من ملاحظة أن استخدام الـ CFC-113 في هذا المصنع قد اشتمل على استخدام عامل تصنيع فإن الفريق ذكر بأن تحديد ما إذا كان هذا المصنع يستحق الحصول على إعفاء من أجل عوامل التصنيع يعتمد على تفسير الأطراف للمقرر 10/14، الذي جاء في فقرته السابعة أن "على الأطراف ألا تنشئ أو تبدأ مصنعاً جديداً يستخدم المواد الخاضعة للرقابة كعوامل إنتاج بعد الثلاثين من حزيران/يونيه 1999 ما لم يقرر اجتماع الأطراف أن الاستخدام المعني يفي بمعايير الاستخدامات الضرورية بموجب المقرر 4/26".
20-
اقترح الفريق أنه إذا قررت الأطراف أن مصطلح "مصنع جديد" في المقرر المشار إليه عاليه يرمي إلى إدراج توسيع المصانع الحالية، فقد ترغب الأطراف في أن تقدم إعفاءً مؤقتاً بعوامل التصنيع لهذا الاستخدام، ريثما يتم تقديم طلب استخدام ضروري، وريثما يستعرضه الاجتماع التاسع عشر للأطراف.
21-
استعرض الفريق ولجنة الخيارات التقنية للمواد الكيميائية (CTOC) التقسيمات الجديدة، بما في ذلك حكومة تركيا باستخدام بروموكلورو الميثان في إنتاج السلتاميليسين. وأوصى الفريق واللجنة بأنه ينبغي تصنيف هذا الاستخدام كمادة وسيطة بدلاً من تصنيفه كعامل إنتاج. وأوصت اللجنة كذلك باستكمال الجدول باء من المقرر 15/7 بحيث يعكس أي تغييرات أُدخلت على الجدول ألف، وإدراج إسرائيل في الجدول باء لأن استخدامها لرابع كلوريد الكربون لإزالة ثلاثي كلوريد النيتروجين في إنتاج الكلور هو عملية معروفة للاستخدام كعامل إنتاج. وفي النهاية، لاحظت اللجنة أن الجماعة الأوروبية كانت قد قدمت طلباً إلى أمانة الأوزون للحصول على إعفاء طارئ للترخيص باستخدام 8 لترات من مادة رابع كلوريد الكربون لتصنيع السيانوكوبالامين الموسوم إشعاعياً وأن مثل هذا الاستخدام قد أوصى به الرؤساء المشاركون للفريق واللجنة. وفي هذا الصدد، ذكرت اللجنة أن الأطراف قد ترغب في بحث منح إعفاء طويل الأجل لهذا الاستخدام، أو على النقيض من ذلك، بحث ما إذا كان ينبغي وضع أي حد على استمرار تجديد إعفاء طارئ. 

22-
وقد يرغب الفريق العامل مفتوح العضوية في أن ينظر فيما خلص إليه الفريق من نتائج بشأن هذه القضايا المتعلقة بعوامل التصنيع وأن ينظر في التقدم بتوصيات، حسبما يتناسب، إلى الاجتماع السابع عشر.
(ب)
البند 3(ج) ‘2‘: إعادة النظر في استخدامات عوامل التصنيع المدرجة في المقرر 15/7 
23-
وجه المقرر 15/7 بأنه ينبغي اعتبار أي قائمة محددة باستخدام عوامل التصنيع التي تصدر عنها انبعاثات ملموسة، أو التي لم يتم استعراضها بواسطة فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي، استخدامات كعوامل تصنيع وذلك طبقاً للمقرر 10/14 وذلك لعامي 2005 و2006 فقط. ودعا المقرر أيضاً الفريق العامل والأطراف إلى إعادة النظر في وضعية تلك الاستخدامات أثناء الاجتماع السابع عشر للأطراف، وذلك استناداً إلى المعلومات التي أبلغتها الأطراف المعنية عن مستويات الانبعاثات الصادرة عن تلك الاستخدامات، وكذلك تقانات الاحتواء المُستَخْدَمة لتدنية تلك الانبعاثات على نحو ما يتطلبه المقرر 10/14. ولم تقدم الأطراف المعنية أي معلومات جديدة بشأن هذه الاستخدامات. وقد قام فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي ولجنته الخاصة بالخيارات التقنية للمواد الكيميائية باستعراض الـ 31 عملية المدرجة في جدول المقرر 15/6، الذي يغطي الاستخدامات الواردة في الجدول التابع للمقرر 15/7، وأشارا في تقريرهما المرحلي لعام 2005 أن 12 عملية فقط هي التي تم الإبلاغ عن أنها تُستخدم من جانب الأطراف غير العاملة بموجب المادة 5، وأن واحدة من هذه العمليات لم تُستخدم منذ عام 2001. ويوجد استخدام إضافي لدى أحد الأطراف العاملة بموجب المادة 5. وأشارت لجنة الخيارات التقنية إلى أنه إذا رغبت الأطراف في ذلك، فإنه يمكنها مواصلة البحث وتقديم تقارير إلى الأطراف في 2006 عما إذا كانت العمليات المتبقية التي لم يُبلغ أي من الأطراف شيئاً عنها، تُستخدم بالفعل تجارياً.
24-
وعلى الرغم من عدم حصول فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي على معلومات جديدة من الأطراف بشأن الاستخدامات المدرجة في المقرر 15/7، فقد أشار إلى أنه على أساس المقرر 15/7، الفقرة 5، فإن اللجنة التنفيذية طلبت إجراء دراسة عن انبعاثات المواد الخاضعة للرقابة من استخدامات عوامل التصنيع المحددة لدى الأطراف العاملة بموجب المادة 5 (أنظر الوثيقة UNEP/OzL.Pro.WG.1/25/INF/4) وقد قامت الدراسة بعمل مسح على 26 بلداً اشتملت على تلك الأطراف العاملة بموجب المادة 5 التي لديها استخدامات كعوامل تصنيع مدرجة في المقرر 15/7. ولاحظت الدراسة، إلى جانب أمور أخرى، أنه على الرغم من وجود قدر كبير من التفاوت بين أرقام عوامل التصنيع التي قدمتها الأطراف العاملة بموجب المادة 5 إلى أمانة الأوزون، وأمانة الصندوق متعدد الأطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال، فإن الجهات المستهلكة الثلاث الكبرى التي تستأثر بـ 97 في المائة من الاستهلاك الكلي، إما لديها خطط وطنية للتخلص التدريجي من رابع كلوريد الكربون، موجودة أو مزمعة، للاستخدامات الجديدة. وبناءً عليه، فإن تقرير لجنة الخيارات التقنية للمواد الكيميائية يقتبس من تقرير اللجنة التنفيذية (UNEP/OzL.Pro/ExCom.45/53) ما يفيد أن الاستهلاك ذا الصلة باستخدامات محددة كعوامل تصنيع بالكيفية التي يحددها بروتوكول مونتريال سوف يتوقف لدى تلك البلدان عند استكمال خطط التخلص التدريجي ذات الصلة التي يضعها الصندوق متعدد الأطراف بغض النظر عن أوجه التفاوت التي تشوب البيانات الحالية. وأشارت الدراسة كذلك إلى أن الصندوق قد اختار حتى الآن، القيام بتمويل عمليات بديلة بدلاً من خفض الانبعاثات بالتخلص التدريجي من الاستخدامات الخاصة بعوامل التصنيع، وأن ثمة مشروع واحد لخفض الانبعاثات هو فقط المتوقع في الوقت الراهن.
25-
قد يرغب الفريق العامل مفتوح العضوية في أن ينظر فيما خلص إليه فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي ولجنة الخيارات التقنية للمواد الكيميائية، وفي التقدم بتوصيات إلى اجتماع الأطراف، حسبما يتناسب، بشأن استخدامات عوامل التصنيع تلك.
4-
البند 3(د): النظر في تقرير تقييم فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي/الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ من حيث علاقته بالتدابير الرامية لعلاج استنفاد الأوزون (المقرر 14/10)
26-
يسود الفهم منذ زمن طويل أن استنفاد الأوزون الطباقي (الستراتوسفيري) مرتبط بتغير المناخ. ذلك أن المواد المستنفدة للأوزون وبعض بدائلها تسهم في تغير المناخ. وإقراراً بهذه الحقيقة، اتخذ المؤتمر الثامن للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ المقرر 12/CP.8 في تشرين الأول/أكتوبر 2002، بدعوة الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ وفريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي إلى وضع تقرير خاص متوازن، علمي وتقني ومتعلق بالسياسات. وفي وقت لاحق من عام 2002، رخصت الأطراف في بروتوكول مونتريال، عن طريق المقرر 14/10، لفريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي بالعمل مع الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ في إعداد تقرير متكامل للغاية، ثم رفع هذا التقرير الخاص إلى الفريق العامل مفتوح العضوية لبحثه من حيث علاقته بالتدابير التي تُتخذ للتصدي لاستنفاد الأوزون. وقد تم الانتهاء الآن من التقرير الخاص الذي وضعه فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي والفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ، ونظر فيه الأخير أثناء اجتماعه العام في نيسان/أبريل 2005، حيث حظي بالتقدير لما حواه من مهارات وخبرات أظهرها فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي عند مساعدته في إعداد التقرير الخاص الذي يمكن الإطلاع على موجز له في الصفحات 263-298 من التقرير المرحلي لفريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي الصادر في أيار/مايو 2005.
27-
خلص التقرير الخاص للفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ وفريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي إلى نتائج مفادها أن التخفيضات التي يجري تنفيذها في المواد المستنفدة للأوزون حالياً بموجب بروتوكول مونتريال حققت مزايا كبيرة ومازالت تفعل ذلك فيما يتعلق بالنظام المناخي العالمي. وذكر التقرير أن بدائل المواد المستنفدة للأوزون من أمثال مركبات الكربون الهيدروفلورية، ومركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية اتسمت عامة بقدرة على إحداث الاحترار العالمي بصورة تقل عن المواد المستنفدة للأوزون التي تحل محلها
، وأن كفاءة الطاقة بالنسبة للمواد المصنوعة ببدائل المواد المستنفدة للأوزون يمكن المحافظة عليها بصفة عامة. ومع ذلك، فإن الزيادة في استخدام بدائل المواد المستنفدة للأوزون سوف تسهم بقدر كبير في الإقحام الإشعاعي الإيجابي المباشر للمناخ، وسوف تسهم في الاحترار العالمي. وبالنظر إلى هذه الحقائق، بحث التقرير الخاص الذي أعده الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ وفريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي اتخاذ تدابير في مجال المواد المستنفدة لطبقة الأوزون والمواد البديلة لها. والموجز التالي أُعد بموجب المقرر 14/10 وهو يوجز التدابير العلاجية لاستنفاد الأوزون ولها منافع تكميلية في نفس الوقت تقلل من مدى التغير المناخي.
28-
وتتمثل الفرصة الأولى التي يقترحها التقرير الخاص من حيث العلاقة بالمواد المستنفدة للأوزون وحماية طبقة الأوزون في تقليل الانبعاثات من المواد المستنفدة للأوزون المخزونة في مصارف وذلك عن طريق تحسين احتواء هذه المواد؛ وتقليل المواد الموجودة في المعدات؛ واستعادة المواد الهالكة وإعادة التدوير أو التدمير؛ والتوسع في استخدام البدائل ذات الدالة الصفرية من حيث استنفاد الأوزون؛ والقدرة المنخفضة أو التي لا تذكر – في أحسن الحالات على إحداث الاحترار العالمي؛ واستخدام التقانات البديلة أو توليفة مما تقدم. والمواد المستنفدة للأوزون "المُحَرَزَة" أو الموجودة في مصارف يرد تعريف لها في التقرير وتشمل المواد التي أُنتجت ولكن لم يُطلق سراحها في البيئة بعد ومنها مركبات الكربون الكلورية فلورية الموجودة داخل المعدات الموجودة حالياً كمادة كيميائية نقية وموزعة داخل خلايا رغوية. وأشار التقرير الخاص إلى أن جزءاً لا بأس به من المواد المستنفدة للأوزون تصدر عن المواد المستنفدة للأوزون التي تنبعث من المصادر المُحَرَزَة وسوف تظل كذلك، غير أن بروتوكول مونتريال لا يشترط الآن على الأطراف تطبيق أفضل الممارسات حينما يتعلق الأمر بإدارة المواد المُحَرَزَة في مصارف أو بمعالجات نهاية العمر.
29-
وفي حالة المواد المستنفدة للأوزون ذات القدرة العالية على إحداث الاحترار العالمي، فيمكن التفادي المباشر لانبعاثات غازات الدفيئة أو التقليل منها عن طريق تسريع وتيرة التخلص التدريجي من هذه المواد. ومن شأن زيادة الحد من إنتاج واستهلاك الـ HCFC-22 خلال الفترة السابقة للتخلص التدريجي حماية طبقة الأوزون والإقلال من انبعاثات غازات الدفيئة التي تتألف من HCFC-22 وHFC-23 التي يتم إنتاجها كمنتج غير مرغوب فيه أثناء إنتاج الـ HCFC-22.
30-
وعلى الرغم من أن التدابير المحتملة المتعلقة بالمناخ وحماية طبقة الأوزون لا يتطلبها بروتوكول مونتريال أو يثني عليها، فإن بعض الأطراف تطبق حالياً بعض هذه التدابير. ويشتمل التقرير الخاص على عدد من التقديرات الكمية للآثار التي قد تنتج عن التدابير المحتملة التي يضعها والتي تقع على التغير المناخي في حالة تنفيذها. ذلك أن التقييمات العلمية التي أجراها بروتوكول مونتريال قد اشتملت فيما سبق على تقديرات للمنافع المحتملة التي قد تنتج عن بعض التدابير المقترحة وتقع باستنفاد الأوزون، ويمكن للأطراف أن تطلب التقييمات الكاملة المقبلة التي يجريها فريق التقييم العلمي لإجراء المزيد من التأثيرات المجمعة المرتبطة بكل من المواد المستنفدة لطبقة الأوزون والمواد غير المستنفدة لها.
31-
وعلى الرغم من ملاحظة التقرير الخاص وجود أوجه عدم يقين كبيرة بشأن الإسقاطات المتعلقة بالانبعاثات، فقد قدر أنه طبقاً لسيناريو الأداء كالمعتاد، يكون من المتوقع لإجمالي الانبعاثات المباشرة من مركبات الكربون الكلورية فلورية ومركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية أن تنخفض بقدر لا بأس به خلال الفترة من 2002 إلى 2015 (من نحو 1,2 طن قائم من معادل CO2 في 2002 إلى نحو 2,1 طن قائم في 2015)
 وهذا ناجم بصورة رئيسية عن الانخفاض الشديد في انبعاثات مركبات الكربون الكلورية فلورية الناتجة بصورة أساسية عن مصانع التبريد (من 6,1 طن قائم من مكافئ ثاني أكسيد الكربون إلى 3, طن قائم من مكافئ ثاني أكسيد الكربون) وهو ما يمثل استجابة لمتطلبات بروتوكول مونتريال. ومن ناحية أخرى، يتوقع لانبعاثات مركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية أن تزداد إلى الضعف، حيث أن قواعد الرقابة تنطبق على البلدان المتقدمة وليست النامية في الفترة حتى 2015. وسوف يعود السبب الرئيسي في هذه الانبعاثات المتبقية إلى الانطلاقات في الغلاف الجوي من المصارف مع رد السبب في الانخفاضات في هذه الانبعاثات إلى عمليات الاستعادة في نهاية العمر المستمرة والمحدودة وإلى التدمير.
32-
وفي تقدير التقرير الخاص أنه في سيناريو تخفيف الأثر (مع الاستفادة عالمياً من أفضل الممارسات وطرق الاستعادة لمواجهة الانبعاثات المتبقية، يمكن تخفيض الانبعاثات المباشرة ذات الصلة من غازات الدفيئة CFCs، HCFCs وHFCs بنحو 50 في المائة مقارنة بسيناريو العمل الاعتيادي
. ومرجع ذلك إلى انخفاض انبعاثات مركبات الكربون الكلورية فلورية، وبصفة خاصة، إلى تثبيت انبعاثات مركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية فيما بين عام 2002 وعام 2015. أما بالنسبة للغازين الأخيرين، فإن الأمر قد يتمخض عن إنبعاث قدره 7, غيغا طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون في 2015 وذلك في سيناريو الأثر المخفف مقابل انبعاثات قدرها 2,1 غيغا طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون في سيناريو العمل الاعتيادي. وينطوي ذلك على انخفاض قدره 5, غيغا طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2015 أو بما يصل إلى 40 في المائة. وسوف يحدث هذا الانخفاض في قطاع التبريد التجاري وفي قطاع التكييف الجوي الثابت، ويحدث بتواتر أقل في قطاع تكييف الهواء النقال، حيث ستحدث الانخفاضات بصورة رئيسية في انبعاثات مركبات الكربون الهيدروفلورية.
33-
ويشير التقرير الخاص إلى أن تكلفة تحقيق هذه الانخفاضات من التدخلات الأكثر فعالية تكاليفية في قطاع التبريد سوف تتراوح بين 10 دولارات – 300/طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون ومن 3 دولارات – 170/طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون بالنسبة للتكييف الهوائي التجاري والسكني وقطاع معدات التدفئة، كما تتراوح بين 20 دولاراً – 250/طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون بالنسبة لقطاع تكييف الهواء النقال. وبالنظر إلى طول عمر معظم استخدامات الرغاوي، فإن استخدام أفضل الممارسات سوف يعطي انخفاضاً محدوداً فقط في الانبعاثات بحلول عام 2015 (في حدود 15 – 20 ميغا طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون) وبتكاليف تتراوح بين 10 دولارات – 100/طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون مع تحقيق منافع أكثر (تصل إلى 2,1 غيغا طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون وبصورة تراكمية بحلول عام 2100) وذلك خلال السنوات التالية لعام 2015. وفي مجال الأيروصولات الطبية، تكون إمكانية التخفيض محدودة بسبب القيود الطبية، وانخفاض مستويات الانبعاث وارتفاع كلفة البدائل. ويشير التقرير الخاص كذلك إلى أن المساهمة الرئيسية في كل من حماية طبقة الأوزون وحماية المناخ في هذا المجال ستأتي من اكتمال الانتقال من أجهزة الاستنشاق التي تستخدم مركبات الكربون الكلورية فلورية إلى الأجهزة التي تستخدم مركبات الكربون الهيدروفلورية. وفي مجال مكافحة الحريق، تتسم إمكانيات تحقيق التخفيضات بالضآلة نظراً للانخفاض النشبي للانبعاثات، والتحولات المهمة إلى التقانات غير المألوفة والإجراءات المستطيلة لاستحداث معدات جديدة. وأخيراً، ففي قطاع الأيروصولات غير الطبية والمذيبات، يُشار إلى أن إمكانيات التخفيض يحتمل أن تأتي ضئيلة إلى حد ما لأن معظم الاستخدامات المتبقية ذات أهمية حرجة بالنسبة للأداء والسلامة.
34-
أشار التقرير الخاص إلى وجود نطاق واسع للسياسات والتدابير والأدوات التي يمكن أن تقلل من الانبعاثات ذات الصلة من بينها: اللوائح (من قبيل المعايير الإلزامية للتكنولوجيا والأداء، وقيود الإنتاج)؛ والحوافز المالية (من قبيل الضرائب التي تفرض على الانبعاثات والإنتاج، الاستيراد أو الاستهلاك)، والإعانات والإنفاق والاستثمار الحكوميين المباشرين، ونظم استرداد الودائع والتراخيص القابلة وغير القابلة للتداول)؛ والاتفاقات الطوعية.

35-
أشار التقرير الخاص كذلك إلى أن تقييم انبعاثات العمل الجاري كالمعتاد، الذي تتبع فيه ممارسات سليمة (أي انبعاثات النشاط الصناعي غير المكترث بالبيئة)، وتقييم تخفيضات الانبعاثات يفيده وجود فهم أفضل لأنماط الاستخدام المستديم للمواد المستنفدة للأوزون وبدائلها لدى البلدان النامية.

36-
قد يرغب الفريق العامل مفتوح العضوية أن يناقش التقرير الخاص من حيث علاقته بالجهود المبذولة لحماية طبقة الأوزون، وتقديم توصيات، حسبما يتناسب، إلى الاجتماع السابع عشر للأطراف.
5-
البند 3(ﻫ): القضايا الإدارية الخاصة بفريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي
37-
أشار فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي في تقريره المرحلي لعام 200 (الصفحات 254-246) إلى أنه يعمل حالياً برئيسين مشاركين مؤقتين للجنة الخيارات التقنية للمواد الكيميائية، ولجنة الخيارات التقنية للهالونات ورئيس مشارك مؤقت واحد للجنة الخيارات التقنية لبروميد الميثيل. ويمكن للأمانة أن تلاحظ أن الرؤساء المشاركين المؤقتين قد يظلوا في وظائفهم طبقاً للاختصاصات التي وضعها فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي حتى الاجتماع التالي للأطراف.

38-
ويشير فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي كذلك إلى أن مواصلة رعاية أعضاء فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي، بمن فيهم الرئيسان المشاركان للجنة الخيارات التقنية سوف يكون مفيداً للغاية لمساعدة الأجهزة ذات الصلة على إكمال مهامها، وأنه قد يتم النظر في أمر التمويل الخاص من أجل الانتهاء في الوقت المناسب من المهام ذات البال، كما هو الأمر بالنسبة للجنة الخيارات التقنية لبروميد الميثيل في عام 2005. وفي النهاية، أشار فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي إلى أنه، في بعض الحالات، يكون توفير تمويل الرؤساء المشاركين للفريق ولجنة الخيارات التقنية وأعضائهما من الأطراف غير العاملة بموجب المادة 5 أمراً صعباً.

39-
قد يرغب الفريق العامل مفتوح العضوية في أن يبحث هذه المسألة وأن يصدر توصيات، حسبما يتناسب، إلى الاجتماع السابع عشر للأطراف.
6-
البند 3(و): أي مسائل أخرى ناشئة عن تقارير فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي
40-
أثار فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي في تقريره المرحلي عدداً من المسائل الإضافية ذات الاهتمام. وبينما تتم تغطية بعضاً من هذه المسائل في الفصل الثاني من هذه المذكرة، فإن الأمانة تشجع جميع الأطراف على إيلاء اهتمام متأن للتقرير المرحلي الكامل لعام 2005لفريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي.
باء-
البند 4: بحث المسائل ذات الصلة ببروميد الميثيل
1-
البند 4(أ): استعراض التعيينات الجديدة لإعفاءات الاستخدامات الحرجة لبروميد الميثيل للفترة 2006-2007
41-
قُدمت تعيينات الإعفاءات للاستخدامات الحرجة من بروميد الميثيل من جانب 15 طرفاً بموجب الفقرة 2 من المقرر 9/6 والمقرر 13/11، وبلغ عدد هذه التقديمات 89 تعييناً جديداً لعامي 2006 و2007. وعقدت لجنة الخيارات التقنية لبروميد الميثيل اجتماعاً في الفترة من 11 إلى 15 نيسان/أبريل 2005 في بيونيس آيريس بالأرجنتين لتقييم تلك التعيينات. ويمكن الإطلاع على عرض تفصيلي للتوصيات المقدمة من فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي واللجنة لكل تعيين على حدة في الصفحات 203-241من التقرير المرحلي لفريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي لعام 2005.

2-
البند 4(ب): الإعفاءات متعددة السنوات لاستخدام بروميد الميثيل (المقرر 16/3)
42-
بحث الاجتماعان الخامس عشر والسادس عشر للأطراف مسألة معايير الموافقة على إعفاءات الاستخدامات الحرجة متعددة السنوات لبروميد الميثيل. وقد اعتمد الاجتماع السادس عشر المقرر 16/3، الذي قرر أثناءه صياغة إطار، بقدر الإمكان أثناء الاجتماع السابع عشر لتوزيع إعفاءات الاستخدامات الحرجة على أكثر من عام، مع مراعاة عدد كبير من العناصر المحددة التي وُضِحَت في المقرر.
43-
وقد يرغب الفريق العامل مفتوح العضوية في أن يبحث هذه المسألة وأن يقدم توصيات، حسب الاقتضاء، إلى اجتماع الأطراف.
3-
البند 4(ج): خيارات قد تبحثها الأطراف لمنع الإتجار الضار المحتمل في مخزونات بروميد الميثيل للأطراف العاملة بموجب المادة 5 مع انخفاض الاستهلاك لدى الأطراف غير العاملة بموجب المادة 5 (المقرر Ex.I/4، الفقرة 9)

44-
استعرضت لجنة الخيارات التقنية لبروميد الميثيل هذه المسألة (أنظر الصفحات 111 و246 من التقرير المرحلي الصادر في أيار/مايو 2005)، ولكنها قررت أنها لا تملك جميع الخبرات اللازمة لتناول هذه المسألة بصورة كاملة. ولذلك، اقترحت أن يشكل فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي فرقة عمل للاستجابة لهذا المقرر في تقريرها المرحلي لعام 2006. وقد يرغب الفريق العامل مفتوح العضوية أن يبحث اقتراح اللجنة بشأن هذه المسألة وأن يتقدم بتوصيات، حسبما يتناسب، إلى الاجتماع السابع عشر للأطراف.
4-
البند 4(د): تعديل الكتيب الخاص بتعيينات الاستخدامات الحرجة (الفقرة 113 من تقرير الاجتماع السادس عشر للأطراف)

45-
اتفقت الأطراف أثناء اجتماعها السادس عشر على أنها تحتاج إلى المزيد من الوقت لاستعراض الكتيب الخاص بتعيينات الاستخدامات الحرجة لبروميد الميثيل وتذييلاته قبل أن يبحثوا اعتماده. وقد اتفقت الأطراف عندئذ على أنها سوف تناقش مسألة اعتماد الكتيب المنقح أثناء اجتماعها السابع عشر. وسوف يتم توفير نسخة إلكترونية من الكتيب المنقح هذا خلال وقت قريب على الموقع الشبكي لأمانة الأوزون، وسوف تتوافر الوثيقة أثناء الاجتماع برسم الوثيقة UNEP/OzL.Pro.WG.1/25/7. وقد يرغب الفريق العامل مفتوح العضوية في أن يبحث الكتيب وأن يقدم توصيات، حسب الاقتضاء، إلى اجتماع الأطراف.
5-
البند 4(ﻫ): الافتراضات المعيارية التي تتأسس عليها توصيات لجنة الخيارات التقنية لبروميد الميثيل بشأن تعيينات الاستخدامات الحرجة (المرفق الأول، الفقرة 2 من تقرير الاجتماع السادس عشر للأطراف)
46-
اتفقت الأطراف في اجتماعها السادس عشر على ضرورة شفافية الافتراضات المعيارية التي تنبني عليها توصيات لجنة الخيارات التقنية لبروميد الميثيل، وأن تكون مبررة من الناحيتين التقنية والاقتصادية، وأن يتم إبرازها بوضوح في تقارير اللجنة وأن يقدمها كل اجتماع للأطراف لاعتمادها. ففي الصفحات 197-201 من التقرير المرحلي الصادر في أيار/مايو 2005، رسمت اللجنة آفاق الافتراضات الأساسية التي أُستخدمت في استعراضها لعامي 2004 2005. وذكرت لجنة الخيارات التقنية لبروميد الميثيل كذلك أن التغييرات المقترح إدخالها على هذه الافتراضات المعيارية، جنباً إلى جنب مع الوثائق الداعمة، سوف تُقدم في تقرير لاحق لكي يبحثها الاجتماع السابع عشر للأطراف. وقد يرغب الفريق العامل مفتوح العضوية في بحث هذه المسألة، حسبما يتناسب.
جيم-
البند 5: بحث المسائل ذات الصلة بالصندوق متعدد الأطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال

1-
البند 5 (أ): دراسة فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي بشأن تجديد موارد الصندوق متعدد الأطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال للفترة 2006-2008 (المقرر 16/35)
47-
أثناء اجتماعها السادس عشر، اتخذت الأطراف المقرر 16/35 موجهة فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي إلى إجراء دراسة بشأن تجديد موارد الصندوق متعدد الأطراف للفترة 2006-2008 طبقاً للاختصاصات الواردة في ذلك المقرر، وأنشأ الفريق فرقة عمل معنية بتجديد موارد الصندوق تتألف من ستة أعضاء من بلجيكا، وجمهورية فنزويلا البوليفارية، والصين، وهنغاريا، والهند وهولندا، كما عينت مستشاراً من مصر لإعداد الدراسة.
48-
أجرت فرقة العمل مشاورات مع لفيف من الخبراء الماليين والتقنيين وأُجريت مقابلات أثناء الاجتماع الخامس والأربعين للجنة التنفيذية الذي عُقد في مونتريال، كندا في شهر نيسان/أبريل 2005. وأجرت فرقة العمل مشاورات موسعة مع أمانة الصندوق متعدد الأطراف، ومع منسقي الشبكة الإقليميين، وأمانة الأوزون ووكالات التنفيذ. وقامت مجموعة صغيرة من الخبراء، اختارتها فرقة العمل عن طريق التشاور مع فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي، باستعراض مسودات الدراسة.
49-
واستخدمت فرقة العمل البيانات التي قدمتها أمانة الصندوق متعدد الأطراف عن الاستهلاك المتبقي والمؤهل لمركبات الكربون الكلورية فلورية، وبخاصة بالنسبة للبلدان التي ليست لديها ترتيبات ثابتة متعددة السنوات، وكذلك البيانات المتعلقة بالالتزامات المالية المسبقة. وقد استخدمت الفرقة كذلك البيانات التي أُبلغت لأمانة الأوزون عن استهلاك وإنتاج المواد المستنفدة لطبقة الأوزون لدى جميع البلدان العاملة بموجب المادة 5، الفقرة 1، التي ستقدم طلبات للحصول على التمويل، بما في ذلك أحدث التقارير للعام 2003 وبعضها لعام 2004.
50-
قدم التقرير الذي وُزع برسم المجلد 2 من تقرير فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي لعام 2005 تقديرات عن معظم عناصر تكاليف التمويل اللازم لتجديد موارد الصندوق متعدد الأطراف للفترة 2006-2008، بما في ذلك التكاليف ذات الصلة بالمشروعات الإستثمارية للتخلص التدريجي من الاستهلاك والإنتاج بصورة كاملة (بما في ذلك البرامج الثنائية)، والأنشطة غير الإستثمارية، والتكاليف الإدارية، وتكاليف إعداد المشروعات والوحدات الأساسية لوكالات التنفيذ، وتكاليف التشغيل لأمانة الصندوق متعدد الأطراف لعقد اجتماعات اللجنة التنفيذية، وكذلك أجر أمين الخزانة. واستناداً إلى التحليل الذي أجرته، قدرت الفرقة العاملة المعنية بتجديد الموارد أن ثمة حاجة إلى مبلغ 419.44 مليون دولار لتمكين الأطراف العاملة بموجب المادة 5، الفقرة 1، من أجل الامتثال لجداول الرقابة التي يفرضها بروتوكول مونتريال، بعناصر التكاليف على النحو الوارد في الجدول الموجز أدناه.

	عناصر الاحتياج من التمويل لتجديد الموارد
	بملايين الدولارات الأمريكية

	المشروعات الخاصة بقطاع الاستهلاك للـ CFC – البلدان غير بلدان حجم الاستهلاك المنخفض
	205,63

	الأنشطة في بلدان الاستهلاك المنخفض من الـ CFC – TPMPs وغيرها
	113,32

	أجهزة الاستنشاق بالجرعات المقننة المستخدمة للـ CFC والأيروصولات الصيدلانية
	786,19

	مشروعات القطاع الاستهلاكي لبروميد الميثيل
	022,24

	مشروعات القطاع الاستهلاكي للهالون
	954,

	مشروعات القطاع الاستهلاكي للـ CTC
	904,58

	مشروعات القطاع الاستهلاكي للـ TCA
	413,

	مشروعات القطاع الاستهلاكي للـ BCM
	700,

	استثمارات: قطاع الإنتاج
	

	1- الـ CFC
	345,83


	2- الهالونات
	800,

	3- CTC
	188,17

	4- TCA
	700,

	5- بروميد الميثيل
	000,3

	أنشطة غير إستثمارية، أنشطة داعمة
	524,55

	تكاليف إدارية لوكالات التنفيذ
	939,27

	تكاليف إعداد المشروعات
	020,3

	أمانة الصندوق متعدد الأطراف/أداء اللجنة التنفيذية/رسوم تتعلق بأمين الخزانة
	325,14

	تمويل الوحدات الأساسية
	500,13

	الإجمالي
	44,419


51-
يضاف إلى ذلك أن الاختصاصات المتعلقة بدراسة تجديد الموارد المتفق عليها في المقرر 16/35، دعت فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي إلى بحث التمويل الإضافي الذي تحتاج إليه الأطراف لكي تنفق على تعديل الجدول الخاص بالتخلص التدريجي من بروميد الميثيل بما يتوازى مع المقترح الذي تقدمت به الجماعة الأوروبية أثناء الاجتماع الخامس عشر للأطراف (الذي يقضي بإضافة خطوات تخفيض مؤقتة في السنوات 2008، و2010 و2012 لجدول التخلص التدريجي من بروميد الميثيل الذي ينطبق على الأطراف العاملة بموجب المادة 5). ولهذا الغرض، قدر الفريق إضافة مبلغ 58,10 مليون دولار (بما في ذلك تكاليف دعم الوكالة) إلى مجموع المبلغ الموضح عاليه. ويمكن الإطلاع على هذه الدراسة على الموقع الشبكي لأمانة الأوزون، وقد تم تعميمها على الأطراف.

52-
قد يرغب الفريق العامل مفتوح العضوية في مناقشة الدراسة وأن يتقدم بتوصيات، حسبما يتناسب، إلى الاجتماع السابع عشر للأطراف.
2-
البند 5(ب): الحاجة إلى ضمان تمثيل جغرافي متساوٍ في اللجنة التنفيذية للصندوق متعدد الأطراف (المقرر 16/38)
53-
قررت الأطراف في المقرر 16/38 إدراج بلدان أوروبا الشرقية ووسط آسيا في تداول المقعد السابع، للأطراف العاملة بموجب المادة 5، في اللجنة التنفيذية. وفي نفس المقرر، اتفقت الأطراف كذلك على ضرورة إضافة مسألة مقاعد الأطراف العاملة بموجب المادة 5 من بروتوكول مونتريال والأطراف غير العاملة بموجبها، إلى جدول أعمال الاجتماع الخامس والعشرين للفريق العامل مفتوح العضوية. وقد يرغب الفريق العامل في أن يبحث هذه المسألة وأن يتقدم بتوصيات، حسبما يتناسب، إلى الاجتماع السابع عشر للأطراف.
3-
البند 5(ج): تقرير اللجنة التنفيذية بشأن تقييم تدريب موظفي الجمارك ومشروعات نظم الترخيص (المقرر 14/7)
54-
طلب الاجتماع الرابع عشر للأطراف من اللجنة التنفيذية بحث إعطاء أولوية لتقييم موظفي الجمارك ومشروعات نظم الترخيص وإعداد تقرير، إن أمكن، إلى الاجتماع السادس عشر للأطراف. وأثناء الاجتماع السادس عشر للأطراف، ذكرت أمانة الصندوق متعدد الأطراف أن تقريراً عن التقييم المطلوب سيتم تقديمه إلى الاجتماع السابع عشر للأطراف. وقد تم الآن إعداد تقرير حول هذا الموضوع على يد اللجنة التنفيذية، ويتم عرضه حالياً على الأطراف برسم الوثيقة UNEP/OzL.Pro.WG.1/25/6. ومن بين نتائج التقرير، أنه تم حتى الآن اعتماد 181 مشروعاً بنظم ترخيص وتدريب جمركي ومشروعات ذات صلة بواسطة اللجنة التنفيذية. يضاف إلى ذلك، أن سبع شرائح سنوية تبلغ 41 خطة وطنية للتخلص التدريجي، تشمل أيضاً تدريب جمركي وأنشطة ترخيص قد تم استكمالها. وبفضل هذه الأنشطة، تم اكتشاف واردات غير مشروعة من مركبات الكربون الكلورية فلورية وتم الاستيلاء عليها في العديد من الحالات. ولاحظ التقرير أن التعاون الوثيق والتنسيق بين وحدات الأوزون الوطنية وسلطات الجمارك قد ثبتت فعاليتهما للرقابة على واردات المواد المستنفدة للأوزون ومتابعتها، وأنه تم تطوير نظم تراخيص الاستيراد والذي كان له تأثير إيجابي على تقليل استهلاك المواد المستنفدة للأوزون وعلى منع الواردات غير المشروعة.
55-
وأشار التقرير كذلك إلى أنه يوجد في البلدان التي تمت زيارتها، نظم رصد إلكترونية والبرمجيات الخاصة بها، ولكن بالنسبة للقواعد الخاصة التي تحتاج إلى قوائم للمرخص لهم من المستوردين، والحصص المخصصة والجداول التدريجية، فإنها قُدمت فقط بالنسبة لاستيراد مركبات الكربون الكلورية فلورية، وليس للمواد المستنفدة للأوزون الأخرى. وعلاوة على ذلك، فقد أشار التقرير إلى أن تدريب موظفي الجمارك يركز في الأساس على سوائل التبريد، فيما يتم تناول المواد المستنفدة للأوزون الأخرى بشكل عام، وأن موظفي الجمارك في درجات السلم الوظيفي الأدنى والذين يكونون عادة في الخطوط الأمامية فيتم تدريبهم في الموقع فحسب، ولا يستفيدوا عادة من الحلقات الدراسية التدريبية. ويتضمن التقرير عدداً من الاقتراحات التي تم بحثها بواسطة اللجنة التنفيذية. وتتضمن هذه الاقتراحات: تحسين إشراك سلطات الجمارك، بما في ذلك موظفو المستوى الأعلى، في عملية التخلص التدريجي من المواد المستنفدة للأوزون؛ وتعديل وتحديث الأطر التشريعية في تلك البلدان العاملة بموجب المادة 5 والتي تكون فيها هذه الأطر غير كاملة؛ وتحسين الإنفاذ والتعاون الإقليمي؛ وتسريع وتقييم تنفيذ التدريب الجمركي، بما في ذلك الأنشطة الإقليمية، كلما أمكن؛ وتعديل المواد والمحتويات التدريبية والاستخدام الأكثر فعالية للمواد الإعلامية والعلامات التعريفة.

56-
قد يرغب الفريق العامل مفتوح العضوية في مناقشة هذا التقرير وتقديم توصيات إن أمكن.
دال-
البند 6: رصد منع الإتجار غير المشروع في المواد المستنفدة للأوزون (المقرر 16/33)
57-
طلب المقرر 16/33 إلى الأمانة، ضمن أشياء أخرى، عقد حلقة عمل لخبراء من الأطراف (وذلك رهناً بتوافر الأموال) لاستحداث مجالات محددة وإطار مفاهيمي للتعاون من أجل مكافحة الإتجار غير المشروع ووضع مشروع اختصاصات لدراسة بشأن جدوى استحداث نظم لتتبع التجارة في المواد المستنفدة للأوزون وتكلفتها.

58-
وفي 3 نيسان/أبريل 2005، استضافت الأمانة حلقة عمل لخبراء من الأطراف لاستحداث مجالات محددة وإطار مفاهيمي للتعاون من أجل مكافحة الإتجار غير المشروع. وقد شارك في هذه الحلقة ثلاثة وعشرون مندوباً من 15 طرفاً، وحضر مراقبون من أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي (CBD)، ووكالة التحقيقات البيئية، وأمانة الصندوق متعدد الأطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال، وفريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP)، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO) والبنك الدولي. ويرد التقرير الخاص بحلقة العمل بالوثيقة UNEP/OZL.Pro.WG.1/25/3. وقد بحث الخبراء المشاركون في الحلقة التعليقات المحالة من العديد من الأطراف قبل الاجتماع ووضعوا قائمة بالبنود التي رأوا أنها يمكن أن تشكل أساساً لإطار مفاهيمي بشأن التعاون لمكافحة الإتجار غير المشروع. وكانت التعليقات التي وصلت بعد الاجتماع مشابهة إلى حد كبير لتلك التي تم بحثها في حلقة العمل. وتظهر قائمة البنود التي رأى الخبراء في حلقة العمل أنها قد تشكل أساساً لإطار مفاهيمي بشأن الإتجار غير المشروع بالفصل الخامس من التقرير الخاص بحلقة العمل.
59-
وفي آذار/مارس 2005، نشرت الأمانة على موقعها الشبكي وأرسلت إلى الأطراف، مشروع الاختصاصات لدراسة بشأن جدوى استحداث نظام لتتبع الإتجار في المواد المستنفدة للأوزون. وكما طُلب في المقرر 16/33، فقد أُستخدمت هذه الاختصاصات كمصدر للمعلومات أثناء حلقة العمل المذكورة آنفاً. ويمكن الحصول على الاختصاصات وتعليقات الخبراء التي قُدمت بحلقة العمل في المرفقين الثاني والثالث، على الترتيب، للوثيقة UNEP/OzL.Pro.WG.1/25/3.

60-
قد يرغب الفريق العامل مفتوح العضوية في مناقشة نتائج حلقة عمل الخبراء وتقديم توصيات، حسبما يتناسب، إلى الاجتماع السابع عشر للأطراف بشأن بندين محددين: المجالات التي رأى الخبراء بحلقة العمل أنها يمكن أن تشكل أساساً لإطار مفاهيمي بشأن التعاون لمكافحة الإتجار غير المشروع؛ ومشروع الاختصاصات لدراسة بشأن جدوى استحداث نظام لتتبع الإتجار في المواد المستنفدة للأوزون.
هاء-
البند 7: مناقشة أي تغييرات مقترحة على بروتوكول مونتريال
61-
تلقت الأمانة من الجماعة الأوروبية مقترحاً رسميا واحداً بإدخال تغيير على البروتوكول، يطلب إضافة ثلاث خطوات خفض مؤقتة بالجدول الحالي للتخلص التدريجي من بروميد الميثيل المطبق على الأطراف العاملة بموجب المادة 5. ويمكن الحصول على الإحالة المتضمنة لمقترح الجماعة الأوروبية بإدخال تغيير على البروتوكول، مع مواد المعلومات الأساسية خاصته والمعدة بواسطة الجماعة الأوروبية من الوثيقة UNEP/OzL.Pro.WG.1/25/5.
واو-
البند 8: مناقشة أي تعديلات مقترحة على بروتوكول مونتريال
62-
تلقت الأمانة من الجماعة الأوروبية مقترحاً رسمياً واحداً بإدخال تعديل على البروتوكول، يطالب بإجراء عاجل لإدراج مواد جديدة مستنفدة للأوزون في البروتوكول. ويمكن الحصول على الإحالة المتضمنة لمقترح الجماعة الأوروبية بإدخال تعديل على البروتوكول، مع مواد المعلومات الأساسية الخاصة بالمقترح والمقدمة من الجماعة الأوروبية، من الوثيقة UNEP/OzL.Pro.WG.1/25/4.
زاي-
البند 9: التزامات الأطراف في تعديل بيجين بموجب المادة 4 من بروتوكول مونتريال فيما يتعلق بمركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية (المقرر 15/3)
63-
يتيح المقرر 15/3 للطرف الذي لم يصدق بعد على تعديلي كوبنهاجن أو بيجين عدم استبعاده من التعريف "دولة غير طرف في البروتوكول" لأغراض المادة 4 التي تحظر الإتجار في مركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية، إذا قام هذا الطرف: ‘1‘ بإخطار الأمانة بأنه ينوي التصديق على، أو الانضمام إلى أو قبول تعديل بيجين في أقرب وقت ممكن؛ ‘2‘ بإثبات أنه في حالة امتثال كامل للمواد 2 (أ) إلى 2 (ز) والمادة 4 من البروتوكول على النحو المعدل بتعديل كوبنهاجن؛ ‘3‘ بتقديم بيانات إلى الأمانة عن الفقرتين ‘1‘ و‘2‘ أعلاه لتستكمل في 31 آذار/مارس 2005. وفي اجتماعها الأخير، استعرضت لجنة التنفيذ بموجب إجراء عدم الامتثال للبروتوكول إحالات الأطراف المتعلقة بهذا المقرر، ووافقت على إحالة التعليقات التالية إلى الاجتماع السادس عشر للأطراف وفقاً للفقرة 3 من المقرر 15/3؛ والمعلومات المستكملة في 24 أيار/مايو 2005 وُضعت داخل أقواس معقوفة عقب التعليقات المتصلة بها والمقدمة من لجنة التنفيذ:
(أ)
"قدمت أطراف بروتوكول مونتريال الآتي أسماؤها والتي ليست أطرافاً في تعديل كوبنهاجن أو تعديل بيجين إلى الأمانة المعلومات المشار إليها في الفقرة 1(ج) من المقرر 15/3 قبل 31 آذار/مارس 2004، وبالتالي ستقع خارج التعريف "دولة غير طرف في هذا البروتوكول" حتى موعد انعقاد الاجتماع السابع عشر للأطراف، على اعتبار قيام هذه الأطراف باستكمال إحالاتهم إلى الأمانة في موعد غايته 31 آذار/مارس 2005: استراليا، واليونان، وإيطاليا، وكازاخستان، وبولندا، والبرتغال، والاتحاد الروسي وأوكرانيا." [وعقب وضع لجنة التنفيذ لهذه الفقرة، صدقت إيطاليا على التعديلين. وفضلاً عن ذلك، وتبعاً للفقرتين 1(ج) ‘3‘ و2 من المقرر 15/3، قدمت الأطراف الآتي أسماؤها معلومات مستكملة إلى الأمانة قبل 31 آذار/مارس 2005: استراليا، وبلجيكا، واليونان، وبولندا، والبرتغال، والاتحاد الروسي، وطاجكستان، وأوكرانيا. وستبحث لجنة التنفيذ هذه المعلومات في 2 تموز/يوليه 2005].
(ب)
"لم تقدم أطراف بروتوكول مونتريال التالية أسماؤها التي ليست أطرافاً في تعديلي كوبنهاجن أو بيجين للبروتوكول إلى الأمانة المعلومات الموضحة بالفقرة 1(ج) من المقرر 15/3 قبل 31 آذار/مارس 2004؛ ومع ذلك، فإن هذه البلدان دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي، الذي أصبح طرفاً في تعديل بيجين في 25 آذار/مارس 2004: النمسا، وبلجيكا، وأيرلندا ولاتفيا." [عقب وضع هذه الفقرة بواسطة لجنة التنفيذ، صدقت النمسا ولاتفيا على تعديل بيجين، وقد تلقى مكتب الأمم المتحدة للشؤون القانونية مذكرة في هذا الصدد، كما تمت مناقشته في الفقرتين 65 و66 أدناه.]

(ج)
"لم تقدم أطراف بروتوكول مونتريال التالية أسماؤها والتي ليست أطرافاً في تعديلي كوبنهاجن أو بيجين للبروتوكول إلى الأمانة المعلومات الموضحة بالفقرة 1(ج) من المقرر 15/3 قبل 31 آذار/مارس 2004، والتي ستظهر بالتالي داخل نطاق التعريف "دولة غير طرف في هذا البروتوكول وهي: النمسا، وأذربيجان، وبيلاروس، وبلجيكا، وأيرلندا، ولاتفيا، وطاجكستان، وتركمانستان وأوزبكستان." [عقب وضع لجنة التنفيذ لهذه الفقرة، صدقت النمسا ولاتفيا على تعديل بيجين، وتم إعادة تصنيف تركمانستان كطرف عامل بموجب المادة 5، الفقرة 1، من بروتوكول مونتريال.]

(د)
"مع ملاحظة أنه طبقاً لأحكام المادة 4، الفقرة 8، من البروتوكول، يُسمح لأطراف تعديل بيجين باستيراد وتصدير مركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية من "أي دولة غير طرف في هذا البروتوكول" إذا قرر مؤتمر الأطراف أن هذه الدولة في حالة امتثال كامل للمادة 2(أ)-(ط) ولهذه المادة، وأنها قدمت بيانات بهذا المعنى كما ورد بالمادة 7، فإن تلك الأطراف التي لم تقدم إلى الأمانة المعلومات الموضحة بالفقرة 1(ج) من المقرر 15/3 قبل 31 آذار/مارس 2004، قد ترغب في بحث تقديم طلب إلى الاجتماع السادس عشر للأطراف وفقاً للمادة 4، الفقرة 8، من البروتوكول"
64-
ويتطلب المقرر 15/3 قيام الاجتماع السادس عشر للأطراف ببحث تنفيذ وتشغيل المقرر سالف الذكر، مع الأخذ في الاعتبار تعليقات لجنة التنفيذ بشأن الإحالات المقدمة تبعاً للفقرة 1(ج) من هذا المقرر. ولسوء الحظ، فإن الاجتماع السادس عشر للأطراف لم يتسن له بحث هذه القضية بعناية نظراً لضيق الوقت.
65-
وتود الأمانة في هذا الصدد أن تستكمل معلومات الأطراف بشأن حدث إضافي تمت فعالياته منذ آخر اجتماع للأطراف يتصل بهذا البند من جدول الأعمال. ففي الاجتماع السادس عشر للأطراف، جرت مناقشة بشأن وضعية الدول الأعضاء بالجماعة الأوروبية والتي لم تصدق بصفة مستقلة على تعديلي كوبنهاجن وبيجين، أو لم تقدم المعلومات المطلوبة منها طبقاً للمقرر 15/3. وقد نشأت هذه المناقشة بسبب، أنه على الرغم من أن الجماعة الأوروبية صدقت على تعديلي كوبنهاجن وبيجين وأن معظم الدول الأعضاء في الجماعة الأوروبية قد صدقت بصفة مستقلة على كل من التعديلين،فإن هناك بعض الدول الأعضاء التي لم تصدق على تعديلي كوبنهاجن وبيجين بصفة مستقلة أو لم تقدم المعلومات المطلوبة طبقاً للمقرر 15/3. وقد رأت بعض الأطراف أن هذا الأمر يجعل وضعية تلك البلدان غير واضحة عند تفعيل المقرر 15/3. وبعد مشاورة مع وفد الجماعة الأوروبية الذي حضر الاجتماع السادس عشر للأطراف، وبموجب اقتراح قدمه الوفد، سعت الأمانة إلى الحصول على آراء الوديع، الأمين العام للأمم المتحدة، بشأن هذه القضية. وفي آذار/مارس، تلقت الأمانة آراء قسم المعاهدات بمكتب الأمم المتحدة للشؤون القانونية. وكان تقدير مكتب الشؤون القانونية، والمتاح عند الطلب، هو أنه "لا يوجد حكم في تعديل بيجين، أو بروتوكول مونتريال أو معاهدة فيينا يبيح للجماعة الأوروبية التوقيع، أو التصديق، أو الانضمام إلى أو إقرار أو يوافق بأي صورة على قيامها بالتحدث نيابة عن دولها الأعضاء."
66-
وينبغي أن تلاحظ الأطراف أنه في حال عدم اتخاذ إجراء آخر، فإن التخويل الممنوح بموجب الفقرة 1(ج) من المقرر 15/3 سينتهي سريانه أثناء الاجتماع السابع عشر للأطراف. وقد يرغب الفريق العامل مفتوح العضوية في بحث هذه القضية وتقديم أي توصيات، حسبما يتناسب، إلى الاجتماع السابع عشر للأطراف.
حاء-
البند 10: مسائل أخرى
67-
قد تود الأطراف مناقشة أي مسائل أخرى يتم تحديدها والموافقة على بحثها.
ثانياً-
معلومات بشأن القضايا التي تود الأمانة أن توجه عناية الأطراف إليها

68-
وضح الاجتماع السادس عشر للأطراف للأمانة صعوبة إضافة بند إلى جدول الأعمال للاستجابة لكل طلب بشأن معلومات واردة بمقررات الأطراف. وفي هذه السنة، ومن خلال جهد بُذل لتبسيط جدول الأعمال ولكي تتمكن الأطراف من تركيز اهتمامها على البنود التي تحتاج إلى إجراءات أثناء اجتماعاتها، فقد أدرجت الأمانة هذا الجزء الإعلامي كجزء من مذكرة الأمانة. ويتيح هذا الأمر الفرصة للأمانة لكي تقوم بإبلاغ الأطراف بشأن البنود ذات الصلة، حسبما يُطلب، بطريقة تجعل من غير الضروري تحديد وقت لها أثناء الاجتماع. ونأمل أن يبرهن هذا الجزء الإعلامي على فائدته وفعاليته في تيسير مداولات الأطراف بشأن القضايا الهامة التي ينبغي علي الأطراف بحثها في اجتماعاتها.
1-
استعراض فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي لحالة المناقشات مع منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO) بشأن تعديل الشروط التنظيمية المخولة لاستخدام الهالونات في أبدان الطائرات الجديدة وفقاً للمقرر 15/11
69-
على الرغم من أنه قد تم التخلص من الهالونات في الأطراف غير العاملة بموجب المادة 5 منذ 1994 وتم خفضها بصورة كبيرة في الأطراف العاملة بموجب المادة 5، فإن الهالونات لا تزال تُستخدم في صناعة الطيران، سواء في الطائرات الموجودة أو حتى عند التخطيط لتصميمات جديدة لأبدان الطائرات. وسيقتضي ذلك استمرار الحاجة إلى الهالونات لقرابة 30 عاماً قادمة. ومن خلال جهد للتصدي لهذه القضية، اتخذت الأطراف مقرراً في 2003 يطلب إلى فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي أن يناقش مع منظمة الطيران المدني الدولي إمكانية القيام بعمل مشترك يفضي إلى وضع خطة عمل تركز على تعديل الشروط الحالية بالنسبة للهالونات، وذلك في حال ما إذا كان هذا التعديل سيتم تنفيذه بصورة آمنة. وفي السنة الماضية، أبلغ الفريق أنه تم عقد اجتماعات أولية مع منظمة الطيران المدني الدولي وأنه تم مناقشة الأجزاء المحتملة لخطة العمل. ومنذ ذلك الحين، تم وضع خطة عمل ووفق عليها تهدف إلى حث الدول على استخدام بدائل مجربة في تصميمات أبدان الطائرات الجديدة بدءاً من عام 2009. وتتضمن الخطة اتخاذ إجراء بواسطة منظمة الطيران المدني الدولي، مع تأييد لجنة الخيارات التقنية للهالونات وأمانة الأوزون حسب الاقتضاء، في شكل إصدار "خطابات دولة" تحث الدول على العمل على استخدام بدائل مجربة في تصميمات أبدان الطائرات الجديدة. وعلاوة على ذلك، ستقوم منظمة الطيران المدني الدولي ولجنة الخيارات الفنية للهالونات في 2007، بإعداد ورقة عمل لتنظر فيها الجمعية العامة لمنظمة الطيران المدني الدولي. وتقوم اللجنة، في الوقت الراهن، بإعداد تحقيق صحفي بشأن بدائل الهالونات وموقف استخدامها الخالي للجريدة الخاصة بمنظمة الطيران المدني الدولي.
2-
تقرير فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي بشأن بيانات استخدام بروميد الميثيل في الحجر الصحي ومعالجات ما قبل الشحن والمقدمة من الأطراف وفقاً للمقرر 16/10
70-
في المقرر 16/10، طلبت الأطراف إلى فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي تقييم الجدوى التقنية والاقتصادية للمعالجات والإجراءات البديلة التي يمكن أن تحل محل بروميد الميثيل في الحجر الصحي ومعالجات ما قبل الشحن لتقدير كمية بروميد الميثيل التي سيتم استبدالها من خلال تنفيذ بدائل مجدية تقنياً واقتصادياً. وفي تقريره لعام 2003، قام الفريق ولجنته الخاصة بالخيارات التقنية لبروميد الميثيل بالإبلاغ بأن الحمولات الافرادية الخاصة باستخدامات بروميد الميثيل في الحجر الصحي ومعالجات ما قبل الشحن غير متوافرة على مستوى العالم بأكمله. وفي تقرير تال، أشار الفريق ولجنته إلى أنه تم تقديم استقصاء من قبل الجماعة الأوروبية، وأنه طُلب من الأطراف، في عام 2004، من خلال أمانة الأوزون، تقديم بيانات ومعلومات بشأن استخدامات الحجر الصحي ومعالجات ما قبل الشحن وبدائلها.
71-
وقد وضع المقرر 16/10 جدولاً زمنياً لاستكمال الاستقصاء وتقييم فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي. وطلب المقرر من الأطراف التي لم تقدم بياناتها بعد تقديم بيانات تفصيلية بشأن استخدامات الحجر الصحي ومعالجات ما قبل الشحن إلى الفريق قبل 31 آذار/مارس 2005، وذلك باستخدام أفضل البيانات المتاحة.كما طلب المقرر من الفريق تشكيل فرقة عمل لتحليل البيانات ولتقديم تقرير أول بشأن البيانات الأولية لعلم الفريق العامل مفتوح العضوية. وقد تشكلت فرقة العمل، ويمكن الحصول على تقريرها الأول بشأن البيانات الأولية من الصفحات من 171 إلى 179 من التقرير المرحلي لفريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي لشهر أيار/مايو 2005.
3-
تقرير الأمانة بشأن القضايا المتعلقة بالميزانية وفقاً للمقرر 16/44
72-
يطلب المقرر 16/44 إلى الأمانة إبلاغ الفريق العامل مفتوح العضوية بـ"جميع مصادر الدخل الوارد، بما في ذلك الاحتياطي، ورصيد الصندوق والفوائد، علاوة على المصروفات الفعلية والمتوقعة والالتزامات"، وأن تقدم تقريراً إرشادياً بشأن جميع المصروفات مقابل أبواب الميزانية المتفق عليها. يرد التقرير الخاص بهذه القضية برسم الوثيقة UNEP/OzL.Pro.WG.1/25/INF/1.
4-
تقرير حالة بشأن التعاملات التي تمت بين رئيس اللجنة التنفيذية لاجتماع أطراف بروتوكول مونتريال وأمانة الأمم المتحدة بخصوص عملية ترشيح وتعيين كبير موظفي الصندوق متعدد الأطراف تبعاً للمقرر 15/48
73-
تتيح اختصاصات اللجنة التنفيذية عملية يمكن للجنة من خلالها ترشيح مرشح ككبير موظفي أمانة الصندوق متعدد الأطراف لتعيينه بواسطة المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP). وحيث أن هذه الاختصاصات اُعتمدت من قبل الأطراف في 1990، إلا أن نظام تعيين موظفي الأمم المتحدة قد تغير، ملغياً بعض السلطات التقديرية للمدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة والخاصة بتعيين موظفين بمستوى كبير موظفي الصندوق متعدد الأغراض. وللتصدي لهذه القضية، قدم رئيس اللجنة التنفيذية الموجود، آنئذ، مقترحاً بتغيير الاختصاصات، وكذلك طلب المقرر 15/48 من اللجنة التنفيذية الاتصال بالمقر الرئيسي للأمم المتحدة في نيويورك لتحديد ما إذا كان هذا التغيير سيكون مقبولاً من وجهة نظر المنظمة، وأن تقدم تقريراً بذلك إلى الاجتماع السادس عشر للأطراف. وفي الاجتماع السادس عشر للأطراف، سعى الرئيس السابق ونجح في الحصول على تأكيد من رئيسي اللجنة التنفيذية في عامي 2004 و2005 بأنهما سيواليان هذه القضية، وقد قاما بذلك بالفعل. وللآن، لم تصل أي إجابة من الأمم المتحدة في هذا الصدد.
5-
حالة إعفاءات الاستخدامات المختبرية والتحليلية العالمية وفقاً للمقرر 15/8
74-
منذ 1996، سُمح للأطراف بإعفاء عالمي لكمية صغيرة من المواد المستنفدة للأوزون المستعملة في الاستخدامات المختبرية والتحليلية. وفي 1997، أصدرت الأطراف المقرر 10/19، والذي يحدد هيكلاً لإلغاء هذا الإعفاء عندما يتم الوصول إلى بدائل للمواد المستنفدة للأوزون المستخدمة في هذه الأغراض. وتحديداً، طُلب إلى فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي أن يرفع تقريراً سنوياً بشأن توافر أي بدائل جديدة للاستخدامات المختبرية والتحليلية. وإذا اتفقت الأطراف على أن هناك بدائل فعالة للمواد المستنفدة للأوزون، فإنها ستحيط جميع الأطراف علماً بأنه بعد ثلاث سنوات، سيكون هذا الاستخدام غير جدير بالإعفاء بعد ذلك.
75-
ويقوم فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي هذا العام بالإبلاغ (في صفحتي 87 و88 من تقريره المرحلي لشهر أيار/مايو 2005) بأنه لم تظهر أي طرق جديدة تستخدم مواد غير مستنفدة للأوزون تتيح لفريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي أن يوصي بإلغاء مواصلة استعمال مواد خاضعة للرقابة بالنسبة للاستخدامات المختبرية والتحليلية.
76-
ونظراً لسريان العمل بهذا المقرر، تشير لجنة الخيارات التقنية للمواد الكيميائية إلى أن هناك 22 عملية مختبرية قياسية لا تزال في حاجة إلى استخدام رباعي كلوريد الكربون، وأنها سترحب بأي معلومات بشأن طرق اختبار جديدة لا تتضمن استخدام مواد مستنفدة للأوزون تكون قد نمت إلى علم الأطراف. وذكرت أن الأطراف قد ترغب في مد الإعفاءات الخاصة بالاستخدامات المختبرية والتحليلية مما يسمح بإعفاء استخدامات بروميد الميثيل التي تفي بالمعايير المناسبة. وأخيراً، وكما تم في 2003، فإن اللجنة ترى أنه ينبغي على الأطراف بحث عقد حلقة عمل بشأن إلغاء استخدام المواد الخاضعة للرقابة في الاستخدامات المختبرية والتحليلية.
6-
استعراض فريق التكنولوجيا والتقييم لاقتصادي لحالة بروميد البروبيل – ن وفقاً للمقرر 13/7 
77-
تُعتبر بروميد البروبيل – ن مادة مستنفدة للأوزون غير خاضعة للرقابة. ولهذه المادة فترة عمر في الجو قصيرة جداً تتراوح بين 11 – 14 يوماً. ويؤدي هذا إلى اعتماد احتمال استنفادها للأوزون بدرجة كبيرة على كل من نطاق الانبعاثات (بالنسبة للتروبوبوز المداري حيث تدخل الغازات النزرة إلى طبقة الإستراتوسفير) وعلى الفصل الذي تحدث فيه هذه الانبعاثات. ونظراً للتقييمات المتفاوتة بشأن احتمال استنفاد هذه المادة للأوزون، فقد قامت الأطراف بالبحث عن مزيد من المعلومات بشأن هاتين النقطتين، وبشأن نفاذ هذه المادة إلى الأسواق والأماكن التي يُرجح فيها استخدام هذه المادة الكيميائية. وبالتالي فقد قدم فريق التقييم العلمي وفريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي مزيداً من المعلومات في هذا الصدد، كما طُلب من فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي أن يقوم برفع تقرير سنوي بشأن استخدام بروميد البروبيل – ن وانبعاثاته.
78-
وقد أبلغ فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي أنه، خلال السنوات القليلة الماضية، زاد استخدام بروميد البروبيل – ن في بعض المجالات، بما في ذلك استعماله كمذيب صناعي، وأن تقديرات استخدامه الحالية تتراوح من 2200 إلى 9100 طن متري. كما أبلغ الفريق أيضاً أنه، نقلاً عن فريق التقييم العلمي، فإن احتمال استنفاد مادة بروميد البروبيل – ن للأوزون يتراوح من 013, إلى 1,.
79-
وقد أظهرت الاختبارات المزمنة طويلة الأمد أن بروميد البروبيل – ن ذو تأثير سمي على الأعصاب وأنه سُميٌ بالنسبة للجهاز التناسلي لكل من الذكور والإناث، وقد تم تحديد حدود دقيقة للتعرض.
7-
موجز بالإجراءات المتخذة بواسطة اللجنة التنفيذية بشأن توصيات الدراسة الخاصة بالآلية المالية تبعاً للمقرر 16/36
80-
في المقرر 16/36، طلبت الأطراف إلى اللجنة التنفيذية أن تنظر في تقييم واستعراض الآلية المالية. وفي هذا المقرر، طلبت الأطراف أيضاً إلى اللجنة التنفيذية اعتماد توصياتها الـ 28، حيثما كان ذلك ملائماً. كما طلبت الأطراف إلى اللجنة التنفيذية أن تتقدم بتقارير منتظمة إلى الأطراف بشأن هذا الموضوع، وأن تقدم تقييماً أولياً إلى الاجتماع الخامس والعشرين للفريق العامل مفتوح العضوية. ويمكن الحصول على التقييم الأولي للجنة التنفيذية من الوثيقة UNEP/OzL.Pro.WG.1/25/INF/3.
81-
وبإيجاز، فقد وجدت اللجنة التنفيذية أن 11 توصية من التوصيات الـ 28 بالتقييم تم التصدي لها من خلال الأنشطة المتلاحقة للجنة، وأنها لا تحتاج لأي أعمال أخرى، ولكنها ستُدرج على الرغم من ذلك بالتقارير القادمة لاجتماعات الأطراف حسبما يتناسب. كما تبين لها أن 10 توصيات عامة من التوصيات الواردة بالتقرير كان يجري التصدي لها من خلال الأنشطة المستمرة للجنة ولكنها قد تحتاج إلى مزيد من العمل على المدى القصير؛ وتبعاً لذلك، فقد وافقت اللجنة على إدراج التكملات الخاصة بالبنود ذات الصلة في تقرير اللجنة التنفيذية السنوي إلى الأطراف، حسبما يتناسب. وفي النهاية، قررت اللجنة التنفيذية أن التوصيات السبع التالية ستكون إما زائدة أو أنها تحدث أثراً معاكساً:
(أ)
ذكر القائمون بالتقييم أنه ينبغي أن تقوم الأمانة بوضع نهج إرشادي للتصدي للتأخيرات في تنفيذ المشروعات. وقد عارضت اللجنة التنفيذية ذلك، مشيرة إلى أنه، بدلاً من ذلك يجب أن تقوم الأمانة باتخاذ هذه القرارات، وأن لديها بالفعل نهجاً إرشادياً مفيداً؛
(ب)
وأشارت اللجنة التنفيذية إلى أن قرارها الخاص بإعادة تصنيف وثائق اجتماعات اللجنة لتكون وثائق للتوزيع العام اعتباراً من اجتماعها السادس والأربعين، فيما عدا الحالات التي يتم تقييد هذه الوثائق بناءً على طلب طرف من الأطراف، يجعل اقتراح القائمين بالتقييم في هذا الشأن لغواً لا فائدة منه؛

(ج)
أوصى القائمون بالتقييم بأنه ينبغي للإدارة العليا للوكالات المنفذة التشارك في نتائج جميع تقييمات أداء اللجنة التنفيذية. إلا أن اللجنة التنفيذية رأت أنه ينبغي أن يتم ذلك عند الحاجة فحسب؛
(د)
اقترح القائمون بالتقييم أنه ينبغي إضافة مؤشرات أداء للتصدي لعملية تحديد المشروعات. وقد عارضت اللجنة التنفيذية ذلك، مشيرة إلى أن تحديد وتطوير المشروعات مرتبطان بحاجات الامتثال وأنه تم تنسيقها بفعالية بواسطة الوكالات والأمانة؛ 

(ﻫ)
اقترح القائمون بالتقييم أنه ينبغي توقف العمل بالمؤشرات الإدارية في الحالات التي يتم فيها حل المشكلات الإدارية ذات الصلة بصورة واضحة. وقد عارضت اللجنة التنفيذية ذلك، مشيرة إلى أن ذلك الأمر يمكن أن يشجع الأداء الضعيف بالنسبة لتلك المسائل؛
(و)
أوصى القائمون بالتقييم بأنه ينبغي أن تشرك اللجنة التنفيذية مراجعاً مستقلاً للمساعدة في تحقيق الحسابات. وقد عارضت اللجنة التنفيذية ذلك، مشيرة إلى أن هذا الأمر يستحيل تنفيذه، نظراً لأن أي مراجع بالأمم المتحدة يجب تعيينه طبقاً للقواعد المالية للأمم المتحدة؛
(ز)
اقترح القائمون بالتقييم أنه ينبغي على الوكالات المنفذة تفسير الزيادات الكبيرة في مصروفات ميزانياتها الأساسية. وقد رأت اللجنة التنفيذية أن الوكالات المنفذة قد قدمت بالفعل هذه التفسيرات، مما يجعل اقتراح القائمين بالتقييم في هذا الصدد زائداً عن الحاجة.

8-
تقرير اللجنة التنفيذية وفريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي، وفقاً للفقرة 5 من المقرر 15/7، بشأن التقدم المحرز في خفض الانبعاثات عن استخدامات عوامل التصنيع وتنفيذ وتطوير تقنيات وعمليات خفض الانبعاثات باستخدام مواد غير مستنفدة لطبقة الأوزون
82-
طلب المقرر 15/7 إلى فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي واللجنة التنفيذية رفع تقرير إلى الفريق العامل مفتوح العضوية في دورته الخامسة والعشرين بشأن التقدم المحرز في تخفيض انبعاثات المواد الخاضعة للرقابة من استخدامات عوامل التصنيع وبشأن تنفيذ وتطوير تقنيات خفض الانبعاثات والعمليات البديلة التي لا تُستخدم فيها المواد المستنفدة للأوزون. وقد أجرت اللجنة التنفيذية دراسة بشأن هذه القضية، وترد هذه الدراسة بالوثيقة OzL.Pro.25.WG.1/25/INF/5. وأشارت دراسة اللجنة التنفيذية، ضمن أشياء أخرى إلى أن، 97 في المائة من كل انبعاثات عوامل التصنيع التي تم تحديدها في الأطراف العاملة بموجب المادة 5 وُجدت لدى ثلاثة أطراف خاضعة لمشروعات وطنية للتخلص التدريجي من هذه الانبعاثات. وخلص التقرير إلى أن تقدماً قد أُحرز في تخفيض الانبعاثات المتصلة بعوامل التصنيع، وذلك من خلال مشروعات اللجنة التنفيذية الرامية إلى تحويل العمليات القائمة التي تُستخدم فيها المواد المستنفدة للأوزون إلى عمليات لا تُستخدم فيها المواد المستنفدة للأوزون. وحتى الآن، لم تُقدم إلى اللجنة التنفيذية أية مشروعات تعرض لتقانات خفض الانبعاثات كحل مستقبلي، ولكن يُتوقع ظهور واحد على الأقل من هذه المشروعات في المستقبل.
83-
ويتضمن تقرير فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي ولجنة الخيارات التقنية للمواد الكيميائية بعض المقتطفات والتعليقات بشأن دراسة اللجنة التنفيذية.
9-
مذكرة من أمانة الأوزون بشأن فعاليات الاحتفال بالعيد العشرين لاتفاقية فيينا والجاري التخطيط له بحيث يتزامن مع الدورة الثالثة للجنة التحضيرية لوضع نهج إستراتيجي للإدارة الدولية للمواد الكيميائية (SAICM)، والمزمع عقدها في فيينا في أيلول/سبتمبر 2005
84-
تود الأمانة أن تحيط أطراف اتفاقية فيينا وبروتوكول مونتريال خاصتها علماً بأنها تلقت عرضاً كريماً من حكومة النمسا لتستضيف في نفس الوقت، في أيلول/سبتمبر القادم دورة اللجنة التحضيرية لوضع نهج إستراتيجي للإدارة الدولية للمواد الكيميائية، مع فعاليات الاحتفال بالذكرى العشرين لإعتماد اتفاقية فيينا.ويجري العمل على قدم وساق لتيسير هذا الحدث ولتقاسم الخبرات مع المشاركين في الدورة الثالثة للجنة التحضيرية لوضع نهج إستراتيجي للإدارة الدولية للمواد الكيميائية. وعلاوة على ذلك، تحاول أمانة الأوزون، بالتعاون مع المنظمة العالمية للأرصاد الجوية (WMO) تنظيم اجتماع لمكتب اتفاقية فيينا واجتماع مدراء بحوث الأوزون بالاتفاقية بالتزامن مع مراسم الاحتفال. وتُعد تلك الأنشطة التي ستجري في فيينا إضافة للاحتفالات التي ستجري بالتزامن مع الاجتماع السابع لأطراف اتفاقية فيينا هذا العام في داكار، بالسنغال. سيتم إرسال مزيد من المعلومات بشأن هذه الفعاليات إلى جميع الأطراف عندما تكون الخطط الخاصة بها أكثر تحديداً.
10-
التحضيرات الخاصة بالاجتماع المشترك لكل من الاجتماع السابع عشر لأطراف بروتوكول مونتريال والاجتماع السابع لمؤتمر الأطراف في اتفاقية فيينا والمزمع عقده في داكار، السنغال، 12-16 كانون الأول/ديسمبر، 2005
85-
وفقاً للمقرر 16/47 للاجتماع السادس عشر لأطراف بروتوكول مونتريال، اتفقت الأمانة مع حكومة السنغال بشأن شروط اتفاق الحكومة المضيفة بخصوص عقد الاجتماع السابع عشر لأطراف بروتوكول مونتريال، والذي سيُعقد مع الاجتماع السابع لمؤتمر الأطراف في اتفاقية فيينا. وقد عرضت الحكومة استضافة الاجتماعين بفندق مريديان داكار الرئيسي، في الفترة من 12 إلى 16 كانون الأول/ديسمبر 2005.
86-
وسيقوم ممثل عن حكومة السنغال بتقديم نبذة قصيرة عن البلد وعن مكان الاجتماع في الاجتماع الخامس والعشرين للفريق العامل مفتوح العضوية في مونتريال. كما ستكون المعلومات العامة بشأن الاجتماع متاحة في ذلك الوقت على الموقع الشبكي للأمانة.
11-
الكتيب المنقح للاستخدامات الضرورية
87-
طبقاً للمقرر 15/5، قدم فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي ولجنته الخاصة بالخيارات التقنية للمواد الطبية كتيباً محدثاً بشأن ترشيحات الاستخدامات الضرورية. وقد نُشر هذا الكتيب على الموقع الشبكي لأمانة الأوزون في أيار/مايو، ويرد بالوثيقة UNEP/OzL.Pro.WG.1/25/INF/3.
12-
قضايا نهاية عمر استخدام الرغاوي
88-
طلب المقرر 15/10 إلى فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي أن يقدم مزيداً من المعلومات بشان مناولة وتدمير المواد المستنفدة للأوزون الموجودة في رغاوي العزل الحراري، مع تركيز خاص على الجوانب الاقتصادية والتكنولوجية لتلك الموجودة في المباني، وأن يوضح الفرق بين كفاءة التدمير المتحققة في حال استخلاص عوامل الإرغاء من الرغاوي قبل التدمير (مصادر معاد تركيزها) وبين تلك المتحققة عند تدمير الرغاوي ذاتها بصورة مباشرة (مصادر غير مركزة). 

89-
وقد شكل فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي فرقة عمل للنظر في هذه القضايا. ويرد تقرير فرقة العمل بالمجلد الثالث من تقرير فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي لعام 2005. وفيما يتعلق بقضية كفاءة التدمير، وضع الفريق عامل قياس جديد – "فعالية الاستخلاص والتدمير (RDE)" – لتمييز الجزء المتبقي من عامل الإرغاء في الصنف المستخلص في الإدارة الشاملة لنهاية العمر. وفي هذا الصدد، أشار التقرير إلى أن الخيارات التكنولوجية لإدارة فترة نهاية العمر قد تم تحسينها إلى أفضل مستوى منذ آخر تقرير للفريق بهذا الشأن، كما أورد فعالية الاستخلاص والتدمير لـ 5 طرق من طرق الاستخلاص لأنواع محددة من الرغاوي على النحو التالي: الاستخلاص الميكانيكي لرغاوي المباني العامة، فعالية الاستخلاص والتدمير أكبر من 90 في المائة؛ والترميد المباشر لرغاوي المباني العامة، فعالية الاستخلاص والتدمير أكبر من 90 في المائة؛ والاستخلاص الميكانيكي للوحات الشطيرية، فعالية الاستخلاص والتدمير أكبر من 94 في المائة؛ والترميد المباشر للوحات الشطيرية، فعالية الاستخلاص والتدمير أكبر من 99 في المائة؛ والاستخلاص الميكانيكي لرغاوي الأجهزة، فعالية الاستخلاص والتدمير أكبر من 94 في المائة؛ والترميد المباشر لرغاوي الأجهزة، فعالية الاستخلاص والتدمير أكبر من 95 في المائة؛ والتمزيق الآلي مع التوهين المقنن لرغاوي الأجهزة، فعالية الاستخلاص والتدمير أكبر من 20 في المائة. ونظراً لحقيقة أن جميع هذه التقنيات فيما عدا واحدة لديها إمكانية الوصول بفعالية استخلاص وتدمير أكبر من 90 في المائة، فقد اقترح فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي أن مستوى فعالية استخلاص وتدمير مقداره 90 في المائة يمكن اعتباره حد أقصى لمعيار تحديد تقنيات التدمير المعتمدة في قطاع الرغاوي.
90-
وبالنسبة للجوانب الاقتصادية والتكنولوجية لتدمير رغاوي المباني، أشار فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي إلى أنه نظراً لأن معظم الرغاوي في هذا المجال لا تزال قيد الاستخدام، لذا فإن الخبرات الخاصة بالاستخلاص والتدمير كانت قليلة جداً. كما أشار أيضاً إلى الخيار الحالي والخاص بالفصل اليدوي لهذه الرغاوي من بقايا الهدم جعل اقتصادات الاستخلاص والتدمير هامشية إلى حد كبير، خاصة في البلدان المتقدمة حيث أجور العمالة اليدوية عالية نسبياً. إلا أنه يمكن أن يكون هناك استثناء لهذه القاعدة من خلال إبقاء الرغاوي داخل لوحات شطيرية وأجهزة مغطاة بالصلب حيث بينت الشواهد أن استخلاص 40 كغ من عامل الإرغاء – بتكلفة 40 دولاراً أمريكياً هو هدف يمكن تحقيقه، مع الأخذ في الاعتبار أن العائق الرئيسي أمام توسيع استخدام مثل هذه البرامج هو نوعية البنية الأساسية الخاصة بالتجميع والنقل.
91-
وعلى ضوء هذه العوامل، فإن فرقة العمل تستشهد بالتقرير الخاص للفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ وفريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي بشأن القضايا ذات الصلة بمركبات الكربون الهيدروفلورية لكي تقدر أن إمكانية تخفيض الانبعاثات المتراكمة الناجمة عن التدابير الخاصة بالرغاوي في فترة نهاية العمر تتجاوز 150000 طن محسونة بدالة استنفاد الأوزون، وذلك استناداً إلى افتراض أن 20 في المائة من عوامل الإرغاء الموجودة حالياً في عزل المباني القائمة يمكن استخلاصها وتدميرها بصورة اقتصادية.
92-
كما أشار تقرير فرقة العمل إلى أن نسبة كبيرة من المبردات المنتجة، في العديد من البلدان، قد ذهبت بالفعل إلى مواقع الطمر، وأن القضية الخاصة بتوهين انبعاثات مواقع الطمر من خلال تحفيز تحليل الـ CFC 11 تستحق مزيداً من الاهتمام.
13-
التعاملات مع أمانة الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات
93-
ونزولاً على طلب المقرر 16/11، فتحت الأمانة حواراً مع أمانة اللجنة الدولية لوقاية النباتات مؤكدة على التزام الأطراف في بروتوكول مونتريال بتخفيض بروميد الميثيل وملاحظة بصفة خاصة المعيار المرجعي للاتفاقية الدولية لوقاية النباتات رقم 15 ذي الصلة باستخدام بروميد الميثيل في مواد التغليف الخشبية. واستجابة لذلك، طلبت أمانة الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات من أمانة الأوزون أن تعد وثيقة أساس لاجتماع اللجنة المؤقتة المعنية بالتدابير الصحية النباتية التابعة للاتفاقية الدولية لوقاية النباتات المقرر عقده في نيسان/أبريل 2005، وأدرجت اللجنة مسألة "التنسيق فيما بين أجهزة الأمم المتحدة بشأن استخدام بروميد الميثيل في الحجر الصحي وفي استخدامات ما قبل الشحن" المطروحة على جدول أعمال اجتماع نيسان/أبريل. وبناءً على طلب أمانة الأوزون، دُعيت اللجنة لأن تأخذ علماً بالمقرر 16/11 وأن تطلب إلى أمانة الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات التعاون مع أمانة الأوزون لتنسيق الأعمال حول هذه المسألة. وعقب إجراء مناقشة حول هذه المسألة، وافقت اللجنة على أن تتعاون الأمانات، حسبما يتناسب، على إجراء الاتصالات مع منظمات البحوث المختصة والتشديد على أهمية وعجالة تطوير بدائل لأغراض الحجر الصحي. وبحثت اللجنة أثناء اجتماعها مقترحات بتعديل الشرط الحالي الخاص بالمعيار 15 من المعايير الدولية لتدابير وقاية صحة النباتات وهي التي تضع مبادئ توجيهية لتنظيم مواد التغليف الخشبية المتداولة في التجارة الدولية. واشتملت المقترحات على تطويل فترة التبخير ببروميد الميثيل ورفع الحد الأدنى المطلوب في تركيزات الغازات في مختلف مراحل التبخير وذلك لضمان الفعالية. وبناءً عليه، وافقت اللجنة على تقديم التغييرات المقترحة لكي تستعرضها لجنة المعايير على عجل. وفي محاولة للفت انتباه اجتماعات الأطراف في بروتوكول مونتريال لهذه المسألة، بعثت الأمانة برسالة إلكترونية لجميع المشتركين تذكرهم بأنهم قد يرغبون في الاتصال بوفودهم الوطنية لدى اجتماع اللجنة لإبلاغهم باهتمام الأطراف في بروتوكول مونتريال بهذه المسألة. وبمساعدة من المشاركين في الاجتماعات التي تُعقد بموجب بروتوكول مونتريال الذين قد يشاركون كذلك في أمانة الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات وأجهزتها الفرعية، سوف تحاول الأمانة جاهدة إبقاء الأطراف في بروتوكول مونتريال على علم بحالة الأعمال الجارية في هذا المجال.
14-
المعلومات التي قدمتها أمانة الأوزون بشأن توقيت الاجتماعات وجدوى تنظيم اجتماعات الأطراف بحيث تعقب مباشرة اجتماعات اللجنة التنفيذية
94-
وترى الأمانة أن الأطراف يساورها القلق من أن جدول اجتماعات الاتفاقات البيئية متعددة الأطراف يؤثر على توقيت اجتماعات بروتوكول مونتريال. وتم تقديم هذه المعلومات لكي يسمح للأطراف بفهم أكثر وضوحاً للقضايا المرتبطة بتنظيم الاجتماعات.
اجتماعات الفريق العامل مفتوح العضوية
95-
ظلت الأطراف في بروتوكول مونتريال وأعضاء اللجنة التنفيذية غبر السنوات وفي الكثير من المناسبات تعقد الاجتماعات السنوية كل سنتين للجنة التنفيذية مباشرة بعد اجتماع الفريق العامل مفتوح العضوية في مونتريال أو أماكن أخرى يوجد بها عدد كبير من مرافق الأمم المتحدة. وقد رأت الأطراف أن هذا الترتيب عملي للغاية من حيث الترتيبات اللوجستية التي عادة ما تتسم بمرونة أكبر في مثل هذه الأماكن، ومن حيث السفر أيضاً. وقد ساعدت هذه الممارسة الأمانة أيضاً في تحديد اجتماعات لجنة التنفيذ قبل أو حتى بعد اجتماعات الفريق العامل مفتوح العضوية، حيث أن تقرير لجنة التنفيذ لا يشترط أن تبحثه اجتماعات الأطراف إلا في وقت لاحق من العام. ومن حيث التكلفة الإجمالية فإن عقد هذه الاجتماعات مباشرة الواحد في أعقاب الآخر في مقر تابع للأمم المتحدة وبخاصة في مونتريال يؤدي في غالب الأحوال إلى وفورات في التكاليف مقارنة بعقد هذه الاجتماعات كل منها على حدة. وبالنظر إلى رضا الأطراف الذي عبرت عنه إزاء هذا الترتيب، فإنه يبدو أنه يستحق أن يستمر. ومع ذلك، فقد لاحظت الأمانة أن الوضع يكون جد مختلف إذا جاءت الاجتماعات مباشرة بعد اجتماع للأطراف.
اجتماعات الأطراف
96-
عندما يعرض طرف استضافة اجتماع للأطراف في بروتوكول مونتريال، فإنما يفعل ذلك بعد قدر كبير من التشاور الدقيق والتخطيط داخل حكومته وعلى أساس الفهم بأن هذه العملية غالباً ما تكون مكلفة وتستغرق وقتاً طويلاً. وقد رأت الأمانة من واقع خبرتها أن العرض الذي يتقدم به طرف لاستضافة اجتماع للأطراف لا يكون المقصود به أن يشمل اجتماع نهاية عام للجنة التنفيذية. وبناءً عليه، فإن أي تكاليف تنشأ عن ذلك الاجتماع الإضافي الذي لم تكن الحكومة المضيفة قد خططت له، مثل اجتماع اللجنة التنفيذية، وُجد أن تدبيرها أمر صعب.

97-
ينبغي ملاحظة أن الحكومة المضيفة تواجه مصاعب أخرى تجعل عقد اجتماع إضافي أمراً عسيراً. ومن بين المصاعب ضمان الأماكن المناسبة لعقد الاجتماع والمرافق اللازمة لذلك داخل البلد، ووضع الاجتماع في توقيت يضمن مشاركة الوزارات الرئيسية للحكومة في المساعدة لإنجاح ذلك الاجتماع. وينبغي للأمانة أن تبحث هذه العوامل وتواريخ الاجتماعات التي تعقد في إطار اتفاقيات ذات صلة من أجل التوافق مع العرض الوارد من الحكومة المضيفة وبصورة تفي باحتياجات الأطراف.
98-
وبغض النظر عن قضايا الحكومة المضيفة، فإن توقيت اجتماع الأطراف خلال الفترة تشرين الثاني/نوفمبر – كانون الأول/ديسمبر هو أمر أكثر حساسية من توقيت اجتماع الفريق العامل مفتوح العضوية، حيث أنه في نهاية العام، حيث ينعقد عادة اجتماع الأطراف، يكون جدول الأعمال الدولي مزدحماً للغاية، وتكون احتمالات تداخل الاجتماعات كبيرة. إن وضع اجتماع مباشرة بعد اجتماعات دولية أخرى ولا يتداخل معها يكون أمراً صعباً للغاية في هذا التوقيت من السنة.
99-
ويضاف إلى ذلك، أن عقد اجتماع للجنة التنفيذية قبل اجتماع للأطراف يثير مشاكل تتعلق بالتداخل مع اجتماع لجنة التنفيذ. ذلك أن لجنة التنفيذ تضع تاريخ اجتماعها الثاني خلال العام قبل انعقاده بثلاثة أيام على الأقل – وهو الاجتماع الذي ينبغي أن يعقد قبل اجتماع الأطراف. ونظراً لأن لجنة التنفيذ تحتاج إلى المساعدة من الصندوق متعدد الأطراف ولجان التنفيذ التابعة للصندوق، يكون من المهم ألا تتداخل اجتماعات اللجنة التنفيذية مع اجتماعات لجنة التنفيذ. إن عقد اجتماع اللجنة التنفيذية عقب اجتماع للأطراف يخلق مشاكل أقل في العدد وليس في الأهمية. وبصورة محددة، فإن أعضاء اللجنة التنفيذية هم أعضاء في لجنة التنفيذ، وبدلك يكون عليهم حضور اجتماعات مستمرة دون توقف لمدة 13 يوماً. وقد ينطبق هذا الوضع على موظفي خدمة المؤتمرات كالمترجمين الفوريين وكتاب التقارير والناسخين وموظفي المؤتمرات الذين يخدمون هذه الاجتماعات. وفي الحقيقة، فإنه إضافة إلى الرواتب وبدلات الإعاشة اليومية التي تدفع لموظفي المؤتمرات والتي ينطوي حسابها على العمل في نهاية الأسبوع، فإن عقود مقدمي هذه الخدمات المهمة قد يجعل من الضروري التعاقد مع خبراء إضافيين، الأمر الذي يزيد من أسعار الاجتماعات بالنسبة للأمانتين.
100-
ونظراً لهذه العوامل، تعتقد الأمانة أن عقد اجتماعات اللجنة التنفيذية مباشرة عقب اجتماعات الأطراف يمثل مصاعب مالية ولوجستية الأمر الذي يجعل من تنسيق الاتفاق مع الحكومة المضيفة والتشغيل الفعال لهذه الاجتماعات المجتمعة أمراً عسيراً للغاية.
101-
وفيما يتعلق بتواريخ الاجتماعات، فقد ترغب الأطراف أن تنظر في وضع تواريخ إشارية لاجتماعات الفريق العامل مفتوح العضوية في المستقبل، حيث أن وضع جداول هذه الاجتماعات داخل مقر الأمم المتحدة يكون أيسر ويعطي قدراً أكبر من اليقين للمشاركين في عملية البروتوكول. ومع ذلك، ففيما يتعلق باجتماع الأطراف، فعلى الرغم من أنه يبدو من الأكثر فائدة وضع تواريخ إشارية لمدة سنتين أو ثلاثة مسبقاً كوسيلة لتفادي التعارضات المحتملة مع الاتفاقيات الدولية البيئية الأخرى، فإنه ينبغي أن تعي الأطراف أن ذلك من شأنه أن يحد من مرونة ومن استعداد الأطراف التقدم بعروض لاستضافة اجتماعات الأطراف. ولو أن ذلك حدث، فإنه يكون من المحتمل بدرجة أقل تحقيق دوران الاجتماعات فيما بين الدول الأعضاء، ويكون من المحتمل بدرجة أكبر عقدها بمقر الأمانة. وتأسيساً على ذلك، قد ترغب الأطراف في حث الأطراف الراغبة في استضافة اجتماع تالٍ أن تعلن عن نيتها إلى الفريق العامل مفتوح العضوية قبل موعد الاجتماع بعام، بدلاً من تقديم هذا العرض إلى اجتماع الأطراف. وهذا من شأنه أن يساعد الأمانة على تحديد تاريخ ثابت للاجتماع قبل موعد انعقاده بعام على الأقل.
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*	UNEP/OzL.Pro/WG.1/25/1.


(1)	التقرير المرحلي الصادر في أيار/مايو 2005 يرد في المجلد الأول من تقرير أيار/مايو 2005 لفريق التكنولوجيا والتقييم الإقتصادي.


(2)	إن CFC-11 على سبيل المثال له دالة إحترار عالمي تقديرية مقدارها 4680، و CFC-12 له دالة إحترار عالمي تقديرية مقدارها 10720، وهذه تناظر بدائلهما الرئيسيين HCFC 22 (حيث تبلغ دالة الإحترار العالمي له 1780)، وHFC 134a (والذي تبلغ دالة الإحترار العالمي خاصته 1410) وHFC 141b (والذي تبلغ دالة الإحترار العالمي له 713). وقد أُخذت هذه القيم من أحدث تقييم ونُشرت في التقرير الخاص للفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ/وفريق التكنولوجيا والتقييم الإقتصادي، وتعتبر سارية لأفق قدره 100 سنة.


(3)	ومثلما يعين بروتوكول مونتريال تأثير كل مادة مستنفدة للأوزون نسبة إلى CFC-11، فإن إتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ تعين تأثير دالة الإحترار العالمي الكامنة في الغازات التي تراقبها نسبة إلى ثاني أكسيد الكربون (CO2). فعبارة 1 غيغاطن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون تعني 1000 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون. وميغا طن MT من مكافئ ثاني أكسيد الكربون تعني 1000000 طن من ثاني اكسيد الكربون، ولأغراض المقارنة فإن مصنع للطاقة بقدرة 100 ميغاوات يمكن أن ينبعث منه 4, إلى 6, غيغا طن سنوياً من ثاني أكسيد الكربون.


(4)


الإنبعاثات بالغيغا طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون�
�
�
2002�
2015 (ظروف العمل الجاري كالمعتاد)�
2015 (تخفيف الأثر)�
�
CFC�
6,1�
3,�
2,�
�
HCFC�
5,�
9,�
5,�
�
HFC�
4,�
2,1�
5,�
�
الإجمالي�
5,2�
4,2�
2,1�
�



(5)	UNEP/OzL.Pro.ExMP/1/3.


(6)	UNEP/OzL.Pro.16/17.
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